






















عمان : الثلاثاء ؛ ربيع الاول سنة 1415 هه الموافسق! آب سنة م1996م٠‏ العدد 


نظام رقم ١؟‏ لسنة 1956 نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
نظام رقم 11 لسنة 1942 نظام اللوازم والاشفال لملوسسة الاتصالائت السلكية واللاسلكية 
نظام رقم 17 لسن 1996 النظام المالي لمؤسسة الانصالات السلكية واللاسلكية 
نظام رقم )؟ لسنة 155 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردعسي 

نظام رقم 0؟ كسنة 1156 نظام معدل كنظام المستخد مين في البنك المركزي الاردنسي 

نظام رقم ١؟‏ لسنة 1946 نظام تشكيل محكمسة شرعية في عين الباشما ‏ بمحافظة البلقاء 
نظام رقم /ا؟ لسنة 15456 نظام تتسكيل محكمة شرعية في قضاء عي -- بمحافظة ألكرك 

نظام رقم 14 لسنة 1996 نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية كفرنجه - بمحافظة مجلون 
الاتفاقية الدولية بان قياس حموقة السفن لعام 155 

اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بعسرا لط ام)!19 

الاتفاقية الدوئية للانقاذ لعسسسام 15494 

تعليمات رقم ؟ كسنة 1956 . تعليمات .لجنة التردية 

قرارات صادرة من مجلس آدارة صندوق المعونسسة لوطي سه 
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. 7 , 5 
حر يكين لأول للش ا ممللذالازدضب# امير 
بمظتفسى المادة )١7١(‏ من الد 


فلكت ص سي ل ب تت و 
وبناء على ماظرره مجلس الوزراء بتاريح 84/ر5/هوة؟ 
ثامر بوضع النظام الاتي : 


:١ المادةٌ‎ 


:١ المادة‎ 


نظام رقم ( 7١‏ ) لسنة ١556‏ 


نظام موظفي ومستخدمي 
مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
صادر بمقتضى المادة )٠1١١(‏ من الدستور 


يسمى هذا النظام نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسكية 
أسنة 1510" ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجربدة الرسمية. 


الفصل الأول 
التعريفات 


تون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فني هذا النظام المعاني المخصصة ابا 
أدناه ما لم تفل القرينة على غير ذلك؛- 


المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
المجلس: 2 مجلين إارة المؤسسة 


لفن | رسيس 30 


امثير العلم: المدير العام للمؤسسة 


المادة *: 


أل 


أ- 


لب 


03 


دين 


يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة وعلى الجهاز الإداري فيها والعمل 
على توفير الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان أداء المؤسسة لإهدافها 
وغاياتها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 


- تحديد حاجات المؤسسة من الوظائف والكفاءات في ضوء أهدافها 
والمهام الموكولة لها ٠‏ 

؟-20 إعتماد الهيكل التنظيمي والاداري للمؤسسة. 

- إقرار وصف وظيفي لكل وحدة إداربة ولكل وظيفة تحدد فيه 
الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها والمؤهلات والخبرات 
المطلوبة في شاغلها والتسلسل الاداري للوظيفة٠‏ 

4 إقرار خطة لتدريب الموظفين لرفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم ٠‏ 


للمجلس في سياق قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل 
اللجان لمساعدته في أعماله وتحدد المهام والأعمال المنوطة بكل منها 
والنصاب القانوني لإجتماعاتها وإتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها 
لهذه الغاية. 


الفصل الثاني 


يؤلف في المؤسسة لجنة تسمى اللجنة المركزبة لشؤون الموظفين برئاسة 
المدير العام وعضوية أربعة أعضاء يختارهم المجلس أثنان منهم من 
أعضائه يسمى أحدهما نائبأً للرئيس والآخران من موظفي المؤسسة لا تقل 
درجة أي منهما عن الدرجة الأولى. 


تمارس اللجئة المركزية المهام والصلاحيات التانية :- 

-_١‏ تنسيب تعيين موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وتعديل أوضاعهم 

وفقاً لأحكام هذا النظام. ْ 

_- تنسيب ترفيع موظفي الفئة الأولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى 
الفئة الأولى. 


ترفع اللجنة تنسيباتها الى الرئيس ليصدر قراره بشأنها. 













































ألمادة ؟: 


للمادة 1: 


المادة ه: 





أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين' من خمسة أعضاء 
من موظفي المؤسسة لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويعين من 
بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس . 


ب تختص اللجنة بالنظر في الأمور الالية وترفع تنسيياتها بذلك الى المدير العم 
ليصدر قراره بشأنها :- 


0-1 ترفيع موظفي المؤسسة الى الدرجة الأعلى ضمن الفتتين الثانية 
والثلثة. 


"- .. تعيين موظفي الفئة الرابعة. 


تجتمع كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (؛وه) من هذا النظام بدعوة 
من رئيسها أو نائبه في حالة غبابه ويكون أي إجتماع تعقده قانونياً بحضور ثلاثة من 
أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم وتصدر قراراتها 
بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وفي حالة تساوي أصوات الحضور يرجح الجانب 
الذي صوت معه رئيس الإجتماع. 


يدرج في قرار التعيين إبسم الوظيفة التي عين فيها ودرجتها وفئتها والراتب الشهري 
والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعبين ومدة التجربة: 


1 وهاي لملات قسروويه صوق موظين زط قا مول ار 
لإستقطاب كفاءان مسيزة | 


7 لآم تسمين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل أو تزيد عمن 
رار هل فر فلس يداء طح يريف لزقبى رسي 


33 التوظون ورد ويد نيرون للم رطفن امود فلار ا ب حفن 


٠‏ رواقب تعادل بداتب الفات الأخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من 


الجن المرظين لمركزية. ١‏ 





:١١ المادة‎ 


المادة ؟١١1:‏ 


الفصل الثالث 
الدوام وساعاث العمل 


أ- ننظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل بتعليمات يصدرها 
المجلس٠‏ 


ب- للمدير العام أن يقرر توزيع هذه المدة على أيام الأسبوع وفقاً لمصلحة العمل 
على أن يمنح الموظفون يوماً كاملاً كعطلة أسبوعية: 1 


ج-2 يجوز تطبيق نظام الورديات (المناوبة) على العاملين في بعض الوظائف التي 
تقتضي طبيعتها أن يستمر العمل فيها لمدة تزيد عن أوقات الدوام العادي٠‏ 


- للمدير العام أو من ينيبه تكليف أي موظف بالعمل ساعات إضافية خارج 
ساعات الدوام المقررة في المؤسسة على أن يدفع لذلك الموظف أجر إضافي 
بنسبة يقررها المجلس على أن لا تقل عن النسبة المقررة لمثل هذه الغاية في 
قانون العمل. 


ب يجب أن يكون التكليف بالعمل الإضافي خطياً من المرجع المختص بإستثناه 
الحالات الطارئة والإستثنائية. 


يحدد المدير العام أيام العطل الرسمية والوطنية وفقاً لما يقرره رئيس الوزراء على أن 
يراعى سير العمل في الأقسام التي تتطلب طبيعتها الإستمرار خلال العطل. 


الفصل الرايع 
تقويم الأداع 


أ يتم تقويم أداء الموظفين بصورة دورية على الألموذج الخاص الذي يعده 
المدير العام لهذه الغاية ويجوز إعداد أكثر من أنموذج واحد وفقاً لأعمال 
ومهام الوظائف المختلقة. ١‏ 




















المادة ؟1: 


المادة 14: 


المادة 6 





.تك الموطقا... 


د ل ع تمن الأناء في الاار ند را لتزفيات والزيادات الاستائيةالمتنة 





ب- ‏ ينظم ألموذج تقويم الأداء من قبل رئيس القسم المباشر للموظف ويقدم إلى 
مدير المديرية المختص ليبدي ملاحظاته عليه ومن ثم يرسله الى مديرية 
شؤون الموظفين في المؤسسة. 


ج- - تعرض نماذج تقارير تقويم الأداء الخاصة بالموظفين باستثناء موظفي الفئة 
الخاصة ومديري المديريات ومن في مستواهم على لجنة شؤون الموظفين 
لمناقشتها وإبداء ملاحظاتها عليهاء 


د يتم تقويم الأداء بأحد التقديرات التالية:- 


بد 


توضع التقنيرات المنصوص عليها في الفقرة '؟" من هذه المادة على أساس 
تقدبر علامة لكل من الببانات والوقائع والملاحظات ! المتعلقة بأداء الموظشف 
وذلك وفقا للانموذج المعتمد لهذه الغاية. 


يتولى المدير العام تقويم أداء الموظفين الذي يشغلون وظائف الفئة الأولى ورفعها الى 
رئيس المجلس لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها. 


إنبه الموظف خطياً اذا حصل على تقدير عام بدرجة متوسط أو ضعيف واذا تكرر 
“مادى التقدير ضعيف في السئ الثالية أو لذا تكرر مستوى التقدير متوسط أو أقل منه 
0ط لت اماي لاير بار ينام على روي ديد حو الموظفين إنهاء خدمات 


المادة م١:‏ 


المادة لي 


المادة 11: 


الفصل الخامس 
الاجازات 


يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام: وفقاً للأحكام 
والاجراءات المبينة فيه؛ على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح 
الاجازة السنوية والاجازة العرضية. 


أنواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:- 
أ) الاجازة السنوية 


ب) إجازة الأمومة 


ج) الاجازة العرضية 


د إجازة الحج 
ه) الاجازة المرضية 


أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 
)١‏ (70)يوماً أذا كان الموظف يشغل أيأً من وظائف الفئة الأولى أو من 
موظفي الفئات الأخرى ويتقاضى راتب السنة الأولى من الدرجة 
السادسة فأكثر. 
؟) )٠١(‏ يوماً إذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السلة الأولى 
من الدرجة السادسة. 


ب- > يمنح الموظف إجازته السلوية دفعة واحدة؛ ويجوز منحها له مجزأة اذا 


الاجازة اذا وقعت أثناءهاء ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة 
الاجازة السنوية. 


ج- 0 الا يجوز جمع الاجازة السنوبة لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين. 


يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام إبتداء من اليوم 
الأول من شهر كانون الثاني من اإسنة؛ واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق 
إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيبنه والبوم الأول من . 
شهر كانون الثاني من السنة التالية. ّ 











6 


المادة 7ا: 


المادة ؛7: 





0 المادة ؟1: 


المادة ١؟:‏ 


:7١ المادة‎ 


المادة 6؟: 





تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- 


أ- للموظف في الفئة الأولى بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير العام. 

ب- 2 لموظفي الفئة الثائية بقرار من المدير العام بتنسيب من مدير المديرية. 

ج- الموظفين في أي من الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من مديرالمديرية بناء على 
تنسيب رئيس الموظف المباشر. 


المؤسسة أن تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولاً 
تنظم بموجبه إستخدامهم لإجازاتهم السنوية؛ وتبين فيه مدة الاجازة لكل منهم والتاريخ 
الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في المؤسسة خلال 
السنة وإستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة. 


أذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد إنفكاكه من العمل بدل يعادل 
مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند إنتهاء 


خدمته. 


إجازة الأمومة: 
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة (:1) يوم متصلة قبل الوضع وبعده براتب 
كامل مع العلاوات التي تستحقهاء وذلك بناء على تقرير من طبيب أو قابلة قانونيق: 
على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على )١5(‏ يوماء ولا 
تؤثر إجازة الأمومة على إستحقاق الموظفة لإجازتها السنوية. 


الإجازة العرضية: ' 
يجوز منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة لأسباب عرضية لا تزيد مدتها 
على )1١(‏ يوم منها (14) يومأ براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وما زاد عن 


ذلك بدون رلتب أو علاوات» وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس لموظفي الفئة 
الأولى وبقرار من المدبر العام بداء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئات 


الأخرى. 


إجازة الحج؛ .. 


للمدير العام منح الموظف إجازة لأناه فريضة الحج لاتزيد مدتها على (1؟) يوماً 


يي ولا تحب من إجازته السنوية؛ ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها؛ ويستحقها 


.التوظف مر واحدة طيلة مدة خدمته في المؤمشة. 


الاجازات المرضية 

المادة 1؟: يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بناء على تقرير من 
الطبيب. أما اذا زادت الاجازة المرضية على أسبوع؛ ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً 
فتعطى بناء على تقرير من اللجئة الطبية المختصة؛ ولا تحسب الاجازة المرضية في 
هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف. 


المادة 14" اذالم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته 
المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير 
الذي تنظمه لهذه الغاية. 


المادة 9؟: على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من 
مرضة: فاذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد إنقضاء تلك المدة فلا 
يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة فدرته على ذلك 
بعد إعادة الفحص. 


المادة 10: 2-١‏ يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي 
يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من إجازته ونصف راتبه مع نصف 
العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك 
لغاية أربعة أشهر أخرى؛ وتبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده 
اللجئة الطبية المختصة. 


ب أذالم يشف الموظف بعد إنتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة 
فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة؛ فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه 
أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته: 
فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها 
في تقاضي نصف راتبه مع لصف العلاوات المستحقة. 


ج-2 أذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد إنتهاء المدة المحددة 
في الفقرة (أ) من هذه المدة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار 
من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب. 


للمادة 0:51 لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة 


أنه أضبح عاجزاً عن القبام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد 
أن يُكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات 
كحد أدنى إتداءاً من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة. 





















إذحلك 


المادة ؟7: 


المادة ": 


المادة ؛": 


٠‏ عن العمل بسبب مرض أو إصابة, وذلك إ: 


:' ذلك من الأعمال المخلة 








اذا أصيب الموظشف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو اجازة قانونية؛ 
يستحق إجازة مرضية لاتتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد. 
وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقي بمرضه بأسرع وققت ممكن وأن 
يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه. 


أذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل 
على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (69) من هذا النظام فعليه 
الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين أثنين أو من مدير 
مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجده وأن يعلم المؤسسة برقياً بوضعه 
المرضي ويرسل إليها التفارير المختصة التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن 
لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه 


إليها فور عودته الى المملكة لفحصه؛ على أن تراعى أحكام المادة (0*) من هذا 
النظا 
م. 


أ يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمئة التي يحددها وزير الصحة 


إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات إلى أن يشغى أو تستقر حالته 
اعمورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته. فاذا تبين أن عجزه عن 
القيام بتلك المهام كان عجزا كاملاً فتتهى خدمته حسب أحكام النظام. 


ب- > تطبق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية 
قاس أله لحني ينض ل يدانت بي ع الوه ءا قداء ون 
+وأجباته الوظيفية دون إهمال منه. ْ 

لا رف ومو ارين فار فرل ل و و 1 

ء' ١‏ نشأ المرض أو حدثت الاصابة بسبب 

اث أو تقصيز ويطي الموظف مخطناً أو مقصراً لأغرلدن هذا النظام اذا أساء 

انام عر أ لاؤسل لاود وين رسين ب. الو كو حا جل ل 

كلق اف الوظيفة كول المشروباك الروحية وتملطي السخدرات ولمكا » وغير 

بالشرف والآداب العامة وسوم السلوك. 


المادة 5م - 
ب- 
6 

المادة /ا«: | 
ب- 


المادة م 


تكون طلبات الاجازة بجميع أنواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة 
عليها خطية. ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل 
من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكنان الذي 
سيقضيها فيه وعنوانه أثناءها. 


لا يجوز للموظف ترك عمله في الاجازة قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة 
عليها إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص. 


يجوز تقصير مدة الاجازة أو تأجيلها أو إلغازها بقرار من المرجع الذي وافق 
الموظف بذلك القرار. 


اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد إنتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع 
معزز بما يثبته؛ فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على 
ذلك الوجه بقرار من المدير العام وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأدييبة 
التي يجب إتخاذها بحقه؛ على أنه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على 
عشرة أبام فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إعتباراً من اليوم التالي مباشرة 
لانتهاء إجازته وفقا لأحكام هذا النظام. 


تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من 
رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من 
إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك 
الوجةه. 


' ينشأ في المؤنسة (مديرية أو قسم) يتؤلى تنفيذ برامج التدربب والدوزات التي تقررها 


لجنة:التدريب ودراسة احتياجات المؤسسة للتدريب وتقدم اللجنة إفتراحاتها وتوصياتها 


. بذلك إلى المدير العام. 




























:4١ المادة‎ 


المادة ؟١؛:‏ 






المادة 9: 


:4 ١ العادةٌ‎ 


للرئيس بناء على تنسيب المدير العام إيفاد موظفين لحضور دورات تدريبية داخل 
المملكة أو خارجهاء 


تطبق على المبعوث للحصول على شهادات علمية عليا للتخصصات التي تحتاجها 
المؤسسة الاجراءات والأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 


للمجلس إصدار تعليمات خاصة بشؤون إيفاد الموظفين لحضور دورات تدريبية. 


الفصل السابع 

الاجراءاتٍ والعقوبات التأديبية 
3 اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها في 
المؤسسة؛ أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات 
والصلاحيات المنوطة به؛ أو عرقلتها أو الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة 
وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: 
-)١‏ التنبيه. 
؟) الانذار. 
( الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه. 
0 تأخير الزيادة السنوية لمدة لانزيد على سنة واحدة. 
) تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لاتزيد على سنة واحدة 


وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة. 
)2 تنزيل الرائب. 
")2 تنزيل الدرجة. 


6) الفصل من الخدمة. 


لب لا جوز فرض أكثر من عقوبة وأحدة من العقوبات المنصوص عليها في 


الققرة () من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية يرتكبها الموظف. 


أ اتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (؟4) من هذا النظام 


ل - 
' 


كن المخالفة الملكية تي يرتكبها الموظف من الفئةقثالثة وفا الصلاحيات 





المادة ؛4: 


و 


أت 


الام 





المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديببة على 
المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الانذار. 

”) بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا 
كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الانذار أو 
الحسم من الراتب. 

”) بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية أياً كانت العقوبة. 


3( بقرار من ارم 


تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام 

على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثانية وفقاً 

للصلاحيات التالية:- 

( بقرار من مدير المديربة اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا 
تتجاوز التنبيه أو الانذار أو الحسم من الراتب. 

؟") بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية اذا كانت العقوبة 
التأدييية على المخالفة لا تتجاوز ااتنبيه أو الانذار أو الحسم من الراتب 
أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات. 


أذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (؟4) من هذا النظام أن 
العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب فرضها على المخالفة التي أحيلت إليها 
للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية فرضها على الموظف الذي 
ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها فيها الى الجهة الأعلى حسب 
التسلسل الاداري؛ التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة الأشد؛ بما في ذلك 
المدير العام اذا كان هو المختص بفرضها لإحالة المخالفة الى المجلدس 
التأديبي اذا رأى ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام. 


اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في أي مخالفة مسلكية بين جهتين أو 
أكثر من الجهات المنتصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام فتحال الى 
الرئيس للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي 
ارتكبهاء أو إحالتها الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك مناسباً وفقاً لأحكام هذا 
النظام. 



































أ 


لب 


03 


د- 





يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة من أعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية 
بحق أي من موظفي الفتتين الأولى والثانية ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار 
من المجلس. 


يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثشة أعضاء من موظفي المؤسسة لاتخاذ 
الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ويتم تشكيله 
وتعيين رئيسه بقرار من المدير العام. 


يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته 
بالاجماع أو بأكثرية الآراء على أن يبين 1 4 المخالف أسباب مخالفته خطيا 
ويلحقها بقرار الأكثرية. 


تطبق على كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي أحكام رد القضاة 
المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به. 


تطبق الأحكام المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية 
في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا النظام. 


الفصل الثامن 
تهاء خدمة 


تنهى خدمة الموظف أو تعتبر ملتهية في أي من الحالات التالية؛- 


أل 


سيدا 


قبول الاستقالة 


. فقد الوظيفة. . 


. الاستغناء عن الخدمة,‎ ٠. 
الفضل من الوظيفة‎ ٠ . 


بلوغ المن القلوني لاتهاء أو إنهاء الخدمة ١‏ 


٠ -‏ فقد الجنسية الأرددية . 








فلقددا 


أ يجب أن تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطيةء كما تكون الموافقة عليها 


أو رفضها خطية؛ وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظشف في 
الدرجة والراتب؛ فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوسا من تاريخ 
تقديمها فتعتبر مرفوضة. 


ب-2 على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته الى أن يتسلم القرار بقبول 
إستقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام. 


5 يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 


)١‏ اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشر أيام متصلة دون إجازة قانونية أو دون 
عذر مشروع؛ ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة 
متاحة له. 


') اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها أو رفضها 
واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة أيام متصلة. 


ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاداً لوظيفته بقرار من المرجع المختتص 
بتعيين مثيله في الدرجة والراتب؛ ويتم تبليغه الموظف بالنشر في إحدى 
الصحف المحلية لمرة واحدة؛ ويعتبر القرار نافذ المفعول إعتباراً من اليوم 
الأول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله. 


ج-0الايجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه 
المادة إلا بعد إنقضاء خمس سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة 
وموافقة المدير العام .على إعادة تعيينه. 


يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة 
والراتب اذا فرضت عليه شلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأدييية المنتصوص 
عليها في البنود من (؟) الى (/7) من الفقرة أ من المادة (41) من هذا النظام ولا 
يجوز إعادة تعيينه في الخدمة المدنية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على 
صدور قرار الاستغناء عنه وموافقة المدير العام على (عادة تعيينه. 











الوم جعي بيك واد عيب :نم 











للمادة :0١‏ أ-2 يفصل الموظف في أي من الحالات التالية:- 

)١‏ بقرار من المجلس التأديبي. 

؟) بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب 
بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة 
تنزيل الدرجة مرة أخرى. 

( أذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف 
كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمائة والشهادة 
الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة؛ أو حكم عليه بالحبس 
من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من 
الجرائم؛ ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها 
في هذا البند مفصولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة 
القطعية. 


ب-2الايجوز إعادة تعيين الموظف الذي فصل من الوظيفة في المؤسسة. 





المادة ؟5: تنتهي خدمة الموظف اذا أكمل السثين من عمره بقرار من المدير العام على أنه يجوز 
للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة أقصاها خمس سنوات 
وتعتبر خدمته منتهية حكماأ بانتهاء هذه المدة القصوى. 
المادة 8ه تعتبر.خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً 
وبصورة تلقائية |عتباراً من تاريخ فقده الجنسية. 
٠‏ الغادة 54 | | لذأ اقتضت مصاحة إلعمل أو انقاص عدد الموظفين في أي من مديربات 








المؤسسة فللمدير الام بناء على تسيب لجنة شسؤون الموظفين تحديد 
الوظائف التي سيتم الغلؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى 
202032070 وظائف أخرى» ويتم إنهاء خدمات من يتعثر نقله منهم. على ذلك الوجه بقوار 





المادة 58: 








"1 


ب- يكون للموظف الذي أنهيت خدماته بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 
حق الأولوية في التعيين في المؤسسسة في وظيفة تتناسب مع مؤهلائه 
وخبرته؛ ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة 


ج-- اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة أخرى أو إعادة تعيينه فيها خلال ستة 
أشهر من إنهاء خدماته لهذا السبب فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه 
وعلاواته عن شهر واحد. 


أ- 2 تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها 
اذا انتهت؛ أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية؛- 
)١‏ عدم اللياقة الصحية. 
”) بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة. 
؟) إلغاء الوظيفة. 
:) الاستغناء عن الخدمة. 
ب-2 يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا أنهيت؛ أو انتهت خدمته في أي 
حالة من الحالات التألية:- 
)١‏ الفصل من الوظيفة. 
") فقد الوظيفة. 
') فقد الجنسية الأردنية. 


الفصل التاسع 
مواد عامسة 


يطبق سلم الرواتب الخاص بنظام الخدمة المدنية رقم )١(‏ لسئة ١184‏ وأحكام نظام 
العلاوات الموحدة المعمول به على موظفي المؤسسة. 


للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يخالف أحكامه أو 
يتعارض معها. 














ل به ا ل 1 








1" 
المادة 2:58 يلغى أي نص من أي نظام آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. 
المادة 6ه: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على المؤسسة أحكام نظام 


الخدمة المدنية رقم )١(‏ لسنة 1184 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله وتحقيقاً لهذه 
الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس 
صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في 














ذلك النظام. 


١9 


نائب رئيس الوزراء 


وزيسر الاملا وزير التربية والد 
الدكنور خالسد الكركي عبد الرؤوف الروابده 
وزير وزير 
الخارجية المالية 
عبد الكر يسم الكباريتي باسل جردانه 
وزير وزير وز يسسر 
الصنامة والتجاره دولة التقفل 
المهندس علي آبو الرائب جمال الخريش١‏ الهندس سعير قعوار 
وزير الاوتاف ور سر 
والشؤون والمقدسات الاسلامية ا : 
الدكتور عبد السلام العبادي الدكتور عارف البطاينة 
وزهمبر ١‏ وزير 
الاشغال العامه والاسكان التخطي 
الدكتور عبدالرزاق النسور الدكتورة ريما خلف الهنيدي 
وزيطصر وزير يبر 
العفدل التعليم العالي الزن ا 
هشسام الثتل الدكتور راتسب السعود المهندس منصور بن طريف 
ع وزير الشنق 
كله لدو روف البلدية والقروية والبيئة 
الدكتور عبد المجيد العسزام قور ري أبو الشعر نسادر الطهسيرات ٠‏ 
وزير 
التنمية ‏ الاداري ية 9 ا 2 
الدكتور محي الدين توق طسه الهباهيسه 
التثميسة الاجتمامية ل 
سلسوى الممسري 0 00 شبد الاله اليك 


اللسّس سبع طاال 


رئيس الوزراء 
35 د 0 يسيرل الدفاع 
الشريف زيد بن شاكر 
الدكتور عو ض خليفات 
وزياسر 
البريد والاتصالات 
جمال الصسرايره 
وزير 
المياآه والر يي 
الدكتو, ر صالح ار سيدات 
وزهير 5 
الداخلية 
سلامة دماد 
وزير 
التموين 
عادل القضساه 


اللهندس سمر الحباشنة 


الطاقة والثروك المعدئية 
سميح دروزه 


كا" 


مذي كيرا لأو مدل الل الأزو نشي الها تمي 





بمقتضى المادة )١18(‏ من الد ر 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 56/رثرهةة9؟١‏ 


نامر بوفع النظام | التي 3 


نظام رقم (؟ ؟) لسنة 1556 


نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
صادر بالاستناد الى المادة )١١4(‏ من الدستور 


المادة ١‏ يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
لسئة 1116) ويعمل به من تاريخ نشره ة في الجريدة الرسمية٠‏ 
المادة ؟ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها 


أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 


المؤسسة مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
المجدس مجلس إدارة المؤسسة 

الرئيسس رئيس المجلس 

المدير العام المدير العام للمؤسسة 

المديبر مدير أي مديرية في مركز المؤسسة أو في المحافظات 


٠» والألوية‎ 























فنلف 


الأشغال 


المشروع 





المستودع 





أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد اللوازم 
للمؤسسة أو تنفيذ الأشغال لها. 


أية لجنة مشكلة بموجب أحكام هذا النظام. 


الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانة منشاتها 
والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج لها المؤسسة. 


الدراسات والتصاميم وإنشاء الأبنبة والطرق والمقاسم 
وشبكات النقل السلكبة واللاساكية وإنشاء المحطات 
الرئيسية والتقوية وإقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية 
وإنشاء محطات الأقمار الصناعية وجميع المشاريع 
الهندسية المتعلقة بأعمال المؤسسة وإدارتها وصيانتها بما 
في ذلك التحاليل المخبرية والميداثية وأعمال المساحة وما 
تحتاج إليه المشاريع من شراء واستئجار ونقل وتقديم 
وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات 
الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال 
أو اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف 
عليها وأي استشارات فنبة أو هندسية تتعلق بالأشغال. 
النشاط المعين الذي ترصد له مخصصصات في موازنة 
المؤسسة التقديرية أو المسول من جهة محددة بموجب 
أتفاقية خاصة. 


أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية 


لمكان إلمخصص والمعتمد من المدير العام لتخزيين 


وحفظ اللوازم وصرفها. 





للف 


الباب الأول 
اللوازم 


الفصل الأول 
الشراء 


المادة * : المدير العام مسؤول عن تطبيق هذا النظام وتأمين حاجات المؤسسة وفق أحكامه 
وأي تعليمات صادرة بموجبه: 


المادة ؛ : أ- لا سمح بشراء أية لوازم أو التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة أو طرح 
عطاءات إلا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك 
بموجب أمر شراء صادر عن المدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفني 
المؤسسة لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة. 


لب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد 
شرازها إلى صفقات متعددة. 


المادة 6: يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لإتمام 
عملية الشراء والتوريد ولا ينظضر في أي طلب شراء بوصف بأنه مستعجل إلا اذا 
كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة أو لا يسهل توقعها أو 
التنبو بها. 


المادة ١‏ : يجب أن يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام, بوصف 
واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك 
طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة منها وكميتها ومبررات 
الطلب والقيمة التقديرية للوازم المطلوية. 


المادة ا - براض با سدس كن ين مرت فشر ا كان ذلك ممكناً وذلك 
ل . بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. 























حم سعياة» هلك اد لببا اط ب لو يب ل م 0 





"0 


ا 







يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار 
والشروط وإمكانية قيام المتعهد بالتنفيذ خلال المدة المحددة والتأكد من قدرته 
على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. 


المادة 8: أذا تتساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعابير والشروط الأخرى في اللوازم 
المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- 


- 


اب- 


المادة ٠ك‏ أ- 


ب- 


إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على 
أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. 


إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في 


المملكة. 


المادة ؟؛: يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم؛ تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو 
مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام على أن يتم الاتفاق 
مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي 
سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة المؤسسة. 


يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين 
على أن تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 


-١ 


لاس 


اذا لم تتوفر اللوازم المراد شزاؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن 
طريق المراسلة. 


اذا قررت الجهة المختصة بالشراء أن شراء تلك اللوازم من خارج 
المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة 
والسرعة. 


للرئيس بناه على توصية المدير العام الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من 


موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين: 
المنصوص عليهما في البندين ١؛‏ ١.من‏ الفقرة () من هذه المادة. 


المادة 1١‏ مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء 
اللوازم بطرح عطاء؛ على أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التالبتين:- 


أك- 


0 


استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 


-)١ 


-3 


1 


عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب 
توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 

اذا لم يوجد أكثر من ثلاشة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم 
المطلوب شراؤها. : 

اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على )600١(‏ خمسة 
آلاف دينار. 

اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض 
واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء أن الضرورة تفضي بشراء 
اللوازم عن طريق استدراج عروض. 


الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي 
من الحالات التالية:- 


لا 


- 


5 


-_-8 


-3 


اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من قبل السلطات 
الرسمية. 

اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام 
بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 

أذا كان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم إلامن مصدر 
وأحد. 

اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو 
أدوات لا تتوفر بنفس درجة الكفاءة لدى أكثر من مصدر واحد بناء 
على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة بالمؤسسة. 

شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والأفلام وما 
يمائلها. 


: شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو 


فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء. 


ا 













































لمسلض 


لا 


-4 


-3 


-1 


-1 


-_ِ 


-_) 





؟- 
١ ١‏ 4 : 8 7 
| | 
ا 
ا 00 دهع 






شرا 





لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والأجهزة 
بهدف الاقتصاد في قطع الغيار أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوفرة 
لاستعمالها أو صيانتها. 

اذا طرح عطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول 
من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة 
أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 
اذا وجد نص قانوني أو اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة. 

التعاقد على خدمات مهنية أو فنية أو استشارية متخصصة. 


المادة 2:17 يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها:- 


أ- للرئيس 


شراء لوازم لا تزيد قيمتها على )٠٠٠١(‏ دينار في كل عملية شراء 
وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 

شراء لوازم لا تزيد قيمتها على )٠٠٠٠١(‏ ديئار في كل عملية 
شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من المؤسسة 
يعينهم الرئيس يرأسها أعلاهم بالدرجة أو أقدمهم فيها على أن يعاد 
تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنة على الأكثر وتتخذ توصياتها 
بالاجماع أو بالأكثرية. 


ب-2 للمدير_العام 


شراء لوازم لا تزيد قيمتها على.(00) دينار في كل عملية شراء 
وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 
أشراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) دينار في كل عملية شراء 
وذلك بواسطة لجنة المشثريات المنصوص عليها في البند (؟) من 
الفقرة (أ) من هذه المادة. 
. شراء قطغ الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها 


٠. ..:‏ .بواسطة لجلة المثبتربات المنصوصن عليها في البند (1) من الفقرة 


0( من هذه المادة اذا لم تتوفر إلا لدى مصدر وأحد. 
لوازم محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت 
اذا كان شراء اللوازم وبيعها بنْن المؤسسة وأية مؤسسة حكومية 


٠٠”:‏ أخرى فيتم بقزار-.من”المديز: الغامْ وأمين عام المؤسسة الأخرى 
:1 0 1 وبالسسس الذي يتقان طيه. ...30029 





4 سيت وود سيو بابس تت مستا ب لحان يكلم ف ا ا ات 





حنيلض 


ج- >< للمدير .الذي .يسميه المدير العام 


20-١‏ شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (00") دينار بالطريقة إل 
0 على )٠١(‏ دينار بالطريقة التي يراها 
ا ا ان 
شراء لوازم لااتزيد قيمتها على )٠٠٠١(‏ ديدار بواسطة لجنة 
المشتريات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه 
المادة أو بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين يشكلها المدير 
العام على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة كل سنة على الأكثر وفقاً لما 
يقرره المدير العام. 


ا 


مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لايتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على 
)٠٠٠٠١(‏ دينار إلا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. 


يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة العطاءات العليا) تتألف من 
خمسة أعضاء يكون المدير العام واحداً منهم ويعين المجلس من بينهم رئيس 
لها ونائبا للرئيس تتولى مهمة توفير حاجات المؤسسة من اللوازم والأشغال . 
وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها بهذا النظام والتعليمات 
الصادرة بموجبه. 


تجتمع لجنة العطاءات العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في 
الأمور المدرجة على جدول اعمالها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتكون 
اجتماعاتها قانونية بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون 
رئيسها أو نائبه في حالة غيابه من بينهم. 


تصدر قرارات اللجنة العليا بالاجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعلى 
العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً وتحفظ هذه القرارات في 
سجل خاص. 


يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجلة ويحدد مهامه. 


تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية حال مصادقة 
المجلس عليها. 


























يذيلفق 


























:1١4 المادة‎ 


المادة 18: 





أ بشكل المدير العام لجنة تسمى (لجئة العطاءات الفرعية) تتألف من خمسة 
أعضاء من موظفي المؤسسة ويعين من بينهم رئيساً ونائباً له وتتولى القيام 
بالمهام والواجبات المنتصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة 
بموجبه على أن يعاد تشكيل هذه اللجنة كل سنة. 


ب- > تجتمع لجنة العطاءات الفرعية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر 
في الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 
وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن 
يكون رئيسها أو ناثبه في حالة غيابه من بينهم. 


ج-2 تصدر قرارات اللجنة الفرعية بالاجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين 
وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً وتحفظ هذه القرارات 
في سجل خاص. 


لم يتولى مهام أمانة سر هذه اللجئة أمين سر لجنة العطاءات العليا. 


ه- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لمصادقة:- 
0-١‏ المدير العام اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على )٠٠٠٠١(‏ دينار. 
١ -"‏ الرئيس بناء على تسيب المدير العام اذا كانت قيمة العطاء أكثر من 
)٠٠٠٠١(‏ دينار ولا تتجاوز (00000) دينار. 


و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ه من هذه المادة لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد 
قيمته على )20٠0٠١(‏ دبنار إلا بقرار من لجندة العطاءات العليا المشكلة 


للجنة العطاءات المختصة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصيين من المؤسسة أو 
خارجها للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على 
توصية رئيس لجنة العطاءات المختصة منح الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب 
والأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة. .. 








المادة /(1: 


المادةٌ م1: 


المادة بو 


المادة و 
0 واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها 
واستعمالها في الأغراض المقررة لها. ' 1 


تيلف 


على الجهة المختصة بتصديق قرارات إحالة العطاءات إتخاذ القرار اللازم بشأنها 
خلال مدة أقصاها (0؟) ثلاثون يومأ من تاريخ تسلمها وإلا تعتبر مصدقة حكماً. 


تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة 
والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات 
المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الاحالة المبرسة معهم 
بموجب تعليمات تنظيمية يصدرها الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة. 


يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمناً لدعوة كل عطاه يتناسب مع لففاث إعداد 
وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على أنه يجوز للمدير العام توزيع 
الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة 
في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى أن للمؤسسة مصلحة 
بتوجيهها لها. 


للمجلس أن يعهد الى لجنة مشتريات أو هيئة أجنبية بشراء لوازم نيابة عن المؤسسة 
في الحالات التي يتعذر أو يصعب على لجان العطاءات القيام بها وذلك ضمن 
الشروط والصلاحيات التي يقررهاء. 


للمؤسسة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بحص اللوازم قبل 
شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات. 


للمجلس أن يقرر منح مكافآت مالية لأعضاء وأمين سر لجان العطاءات ويحدد في 
قراره مقدار هذه المكافآات وطريقة صرفها. 


الفصل الثاني 
إدارة اللوازم 


يكون المدير العام مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم. الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها 























هما" 


المادة "7؟: 


للمادة ؛؟: 





تتولى مديرية اللوازم والعطاءات ممارسة المهام والواجبات التالية:- 


أ 


وه 


ع 


ل 


ه- 


و 


ز- 


5 


رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على 
تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم 
المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة حول إدارة اللوازم. 
متابعة تنفيذ اجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام ابتداء 
من الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء وحتى استلام اللوازم. 
الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات شراء اللوازم وطرح 
العطاءات ومتابعتها. 
متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاحتفاظ 
بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة بأعمالها. 
متابعة اعداد وثائق العطاءات والقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه 
العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها. 
متابعة التطورات التي تطرأ على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو 
الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للافادة منها في عقود 
المؤسسة. 
الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في نشاطات 
المؤسسة والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للافادة 
منها عند إعداد وثائق العطاءات. 
الاحتفاظ بعناوين الموردين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء 
المعتمدين محلياً للوازم التي تحتاجها المؤسسة من حين لآخر لاستعمالها عند 
الطلب, 


تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات الثالية:- 


أ- 
لبا 


اج 


تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة 

مراعاة طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند خزنها في المستودعات 
والمحافظة على ترتييها مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستمال. 2007 
. ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بسا 
يكفل الوصول ألى للوازم.عند صرفها وتدون هذم الأرقام والأحرف على 
. بطاقات الصنفالخاصة بكل لوع من أنواع اللوازم. 








طِ 


ق- 


ل- 


8ك 


المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون. في الاستفادة من اللوازم الراكدة 
والفائضة عن الحاجة والمتقادمة. 

اقتراح اجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم. 

فتح سجل اللوازم المعمرة الخاصة بالمؤسسة. 

ادخال استعمالات الحاسوب لمكئئة المستودعات لضمان الدقة والسرعة 
والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات اللازمة لادارة ورقابة موجودات 


المستودعات. 
الحرص على توفر وسائل الحماية والأمن ومتطلبات السلامة للوازم 
والأشخاص. 


مسك السجلات والبطاقات لجميع المستودعات وإجراء القيود فيها لتنظيم 
حركة كل نوع من أنواع اللوازم وذلك حسب أحدث النظم والأساليب المتبعة 
في إدارة المستودعات الخاصة باللوازم. 

التعاون مع الدوائر ذات العلاقة لتحديد مستويات التخزين للوازم (الحد 
الأعلى: الحد الأدنى وحد الطلب). 

نقل اللوازم الصالحة الفائضة أو الراكدة والمتقادمة من المستودعات الفرعية 
الى المستودعات المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة منها أو 
التخلص منها بالبيع أو الشطب أو الاتلاف. 


تتولى مديرية اللوازم والعطاءات متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخايص على 
اللوازم المشتراة من الخارج. 


يشكل المدير العام لجئة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم 
مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين أو المتعهدين والتي تزيد قيمتها 
على (000) خمسمائة ديئار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة. 


2 






' تقوم لجنة الاسثلام بالاجراءات التالية:- 


يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم كأمانة بصفة مبدئية فور وضولها لموقع التوريد. 


























تيلض 


03 





0-١‏ اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها 
للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان 
وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها. 

ا تسلم اللوازم الموردة خلال )٠١(‏ عشرة أيام من تاريخ توريدها مع 
مراعاة ما ورد في البند )١(‏ من هذه الفقرة. 

؟- ‏ تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم 
لمخالفتها للمواصفات والثسروط أو بيان نسبة الانحراف مع تسلم 
نسخة من الضبط للمورد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة 
المسلمة الى المورد إشعاراً له بقبول أو رفض اللوازم الموردة من 
قبله. 


اذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام 
للبت فيه ويكون قراره قطعياً. 


أذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات 
والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض (على قرار 
اللجنة خلال مدة أقصاها )٠١(‏ عشرة أيام من تاريخ تسلم المتعهد لضبط 
الاستلام) الى المدير العام حيث يحيل الأمر الى اللجنة التي أصدرت قرار 
الاحالة ويعتبر قرارها في القبول أو الرفض قطعياً وتعتبر اللوازم المرفوضة 
بحكم الأمانة وعلى المتعهد رفع اللوازم المرفوضدة على نفقئه خلال مدة 
أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من 
المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورات الصحية أو الأمنية رفعها أو 
أتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له 


. افيعتبر متنازلاً علها للمؤسسبة وللمؤسسة الرجوع عليه بلفقات الرفع والاتلاف 


م 






يجري تسلم المساعدات وإلهبات من اللوازم بمطابقتها. مع وثائق الشحن أو 
لفوائير أو أي وثيقة أخرى ثبين مواصفات لللوازم وكمياتها وإظهار أي 
الحراف في. النوعية والكمية. عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية 
أو الفولتير أو وثئق الشحن ويجري ادخالها في القيود جسب الأصول. 





:7١ المادة‎ 


المادة ١م:‏ 


المادة ؟ام, 


للمادق لوم 


المادة وم 


يلدلف 


أ يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام 
مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:- 
0-1 مستند أدخال 
2-1 ضبط لجنة الاستلام أو طلب المشترى المحلي 
2-7 الفاتورة أو بوليصة الشحن 
- التقرير الأولي المنظم في ميناء الوصول 
0-5 أمر الشراء وقرار الاحالة 


ب- تمزز مسنتدات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم 
بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر وترسل نشسخة من 
مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم. 


ج-20 تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب 
مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الأساسية التي امستعملت في 
عملية التصنيع أو التحويل كلما كان ذلك ممكناً وتثولى الجهة المعنية 
بالتصنيع تسعير اللوازم المصنعة بعد اضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير 
المباشرة. 


اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم 
جرى شطبها تقيد عهدة في فيود اللوازم حسب الأصول. 


يحدد المدير العام أنواع السجلات والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك 
النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتمشى مع أحدث 
الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وننظيم المستودعات. 


تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم - على النماذج المعتمدة في تعليمات 
الصرف - بعد توقيعه من المدير العام أو من يفوضه. 


. _تسلم اللؤازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد 
بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع 
أمين المستودع. 















ا 
1 














حيلف 


المادة 6: 


المادة ؟م: 


المادة /9م: 


لهات 


ا 


قبيات 





لا يجوز أخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية الا بموجب تصريح 
أخراج موقع من مسؤول الموقع أو من ينوب عنه. 


اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية أن أي لوازم في المؤسسة قد 
أصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة 
يعينهم المدير العام وبطريقة المزاودة العلنية أو السرية (بالظرف المختوم) 
ولها أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً. 


يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف أو بأي وسيلة مناسبة. 


عند بيع أو اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن 
تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها اتلفت أو بنسخة من قائمة 
البيع حسب مقتضى الحال ويجب أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة الى الاذن 
الصادر بالاتلاف أو البيع. 


أ- 


نب 


ج. 


يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير اهمال أو اختلاس وفقاً 
للصلاحيات التالية:- 


-_١‏ بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم 
وقت الشراء لا تتجاوز )٠٠١١(‏ دينار. 


لك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة 


ن اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (000) دينار. 
لاس بقرار من المجلس بداء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة 
اللوازم وقت الشراء تتجاوز (000) دينار. 


تعزز طلبات الشطب بتقرير مفضل.يبين مبررات الشطب الناجم عن 
الاستعمال أو أنتهاء مدة الصلاحية أو .الاهمال أو أي سسبب آخر. 


تقدم طلبات الشطب عن طريق المستودعات المركزية والفرعية الى دائرة 


”ستودعات لنراستها وأخذ الموفقة على شطبها حسب الضلاحيات أعلاه. 





العادةٌ م": 


المادة 6": 


اسل 


د عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم 
وصل القبض وتاريخه وقيمته. 


ه- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقفصة من عهدة الموظفين الذي 
يتوفون أثناء خدمتهم في المؤسسة. 


و-2 للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين المسبب للخسارة فيها. 


اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن الحاجة 
للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر 
التصرف بها أو اتلافها أصولياً وشطبها من القيود بواسطة لجدة ثلاثية يشكلها لهذه 
الغاية تشهد أنها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع. 


اذا قرر المدير العام بأن أي لوازم صالحة في المؤسسة قد أصبحت فائضة وغير 
لازمة للعمل وأن جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله أن يقرر بيعها بالمسعر 
العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك اللوازم وفقاً 
للصلاحيات التالية:- 


0-١‏ اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف 
دينار بموافقة المدير العام 


١. -"‏ اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف دينار 
بموافقة الرئيس. 


للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات 
أهلية بغير قصد الاتجار بناء على تنسيب المدير العام ويضاف الى القيمة بعد 
احتساب الرسوم الجمركية 755 نفقات ادارية. 


تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مسنتند اخراج أصولي ويثبت 
عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن. 





























+2 اعم عدي سه مسي سس جورب وبر بس 


المادة 417: 


المادة 147: 


المادة ؛44: 


المادة 48: 


٠. :45 المادة‎ 





للرئيس بناء على تنسيب المدير العام أن يعير أو ينقل أي لوازم فائضة عن حاجة 
المؤسسة الى دائرة حكومية أخرى بحاجة إليها على أن يسجل هذا الاجراء في قيود 
اللوازم. : 


يجوز إهداء لوازم إلى المؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات الخيرية أو 

النوادي الرباضية أو الهبئات الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة اقليمية أو دولية 

لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة وفق الصلاحيات التالية:- 

أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على )٠٠٠١(‏ ديئار. 

ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد 
على )٠٠٠١(‏ دينار. 


يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الأسس التالية:- 


أ- تنميط مكونات اللوازم لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها. 

ب- توصيف اللوازم من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس. 

ج-2 ترميز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط إجراءات 
شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها. 

د تميز لوازم المؤسسة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكداً. 


يشكل المدير العام لجنة أو أكثر سن موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم 
وموجودات المستودعات والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في 
الوقت الذي يراه مناسها على أن لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة 
وترفع تقارير هذه اللجان للمدير العام, 
على أمين أي مستودع في المؤمبسة:- 


أ- ٠‏ لديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس. 


ابا-.. تفديم تقلرير دورية عن حالة لللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على 


الأقل معززة بقرائج تغضمن اللوازم. غير الصالحة للااستعمال والسوازم 
: 0 الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة. . / 


المادة 43: 


مادم م4: 


المادة 4 


ك- 


ليا 


-0 


هه 


و2 


حدسلفق 


من رودق رازستينا المبلار طن تزقوديهاء 


اذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم لأي سبب من الأسباب من 
تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئييمس 
المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة. 


اذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب أن 
تنظم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميسع 
الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم. 


يضمن الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقشص أو التلف 
الناشئ عن الاهمال ويتخذ بحقه الاجراءات المناسبة. 


عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع أن يعلم 
المدير العام بالتسلسل الاداري حال اكتشافه الحادشة وعلى المدير العام أن 
يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة. 


اذا وقع تزوبر في القيود أو اخئلاس أر نقص في موجودات المستودع فعلى 
الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ المدير العام فوراً وعلى المدير العام أن 
يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المئاسبة لتحديد المسؤولية وحفظ 
حقوق المؤسسة. 


يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج مديرية المستودعات لاجراء الجرد السنوي 
لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية 


. لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كمية 


وقيمة ضمن التقرير وبمشاركة مدقق الحسابات ,الخارجي. 


000 باللوازم ويتم التصويب بوضع خطينٍ متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ ويعاد كتابة 
22020 الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب. 






























ايلحلق 


:6١ للمادة‎ 


:21١ المادة‎ 





الباب الثاني 
الأشغال 


تنفذ أشغال المؤسسة بإحدى الطرق التالية:- 


ا 


العطاءات العامة 

العطاءات بتوجيه دعوات خاصة (استدراج العروض) 
التلزيم 

التنفيذ المباشر 


مع مراعاة أحكام هذا النظام؛ تراعى القواعد التالية عند طرح أي عطاء يتعلق 
بالأشغال أو الخدمات الفنية للمؤسسة: 


أ- 


ب- 


1 


3 


تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداً أو 
عملياً وأن لا يتم الاعلان عن طرح أي عطاء أو إجراء أي تلزيم الااذا 
كانت المخصصات المالية متوافرة. 


تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام 
بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكناً وبالطريقة التي 
ثراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة إعطاء مدة كافية للمقاولين 
والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة 
الأشغال أو الخدمات الفنية المطلوبة. 


لتقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب 
الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة 
المحددة ومدى ققدرة المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب 


الشروط والمواصفات. ٍ 


حصر تنفيذ الأشغال بالمقاولين الأردنيين وتقنيم الخدمات الفنية بالمستشارين 


الأردنيين اذا تو ات فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الأمر دعوة مقاولين 


00 أو مستشارين غير أردازين لتتديم عروض أ اذأ كان العطاء ممولاً بقرض 


ألمي خارجي فتراعى عند أخكام قانون مقتاولني الانشاءات والتشريعات 





:5١ ألمادة‎ 


المادة 067: 


المادة 214: 





قدا 


ه- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات 
الصناعية المحلية في الأشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة ممع 
تجنب تحديد الأسماء التجارية لأي صناعة وأن تعتمد المواصفات القياسية 
الأردنية عند المقارنة بين أوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة. 


تنظم إجراءات طرح عطاءات الأشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات 
والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد 
الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين أو 
المستشارين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق بكل عطاء تطرحه المؤسسة. 


يطرح المدير العام العطاءات المختصة بالأشغال أو الخدمات الفنية ويحدد ثمناً لدعوة 
كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء 
على أنه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان علسى المتعهدين وعلى 
الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير المقيمة في الأردن والتي 
تطلبها أو يرى توجيهها إليها. 


يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات 
التالية:- 


أ في الحالات الاستثنائية أو المستعجلة لمواجهة حالة طارئة أو لوجود 
ضرورة لا تسمح بإجراءات طرح عطاء. 

ب توحيد الالبات والأجهزة أو التقليل من تنويعها أو لغرض التوفير في أقتناء 
القطع التبديلية أو لتوفير الخبرة لاستعمالها. 

ج-20 لشراء قطع تبديلية أو أجزاء مكملة أو آلات أو أدوات أو لوازم أو مهمات لا 
تتوفر لدى أكثر من مصدر واحد بنفس درجة للكفاءة. 

د- )> عند التعاقد على خدمات فنية أو تقديم خدمات علمية أو مهنية متخصصة. 

ه-> اذا كان تنفيذ الأشغال يتم خارج المملكة. 

و- أذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية 
أو مؤسسات علمية أو كانت الأسعار محددة من قبل السلطات الرسمية. 











مح يي الاو د 











المادةٌ 08: 


المادة 56ه: 











ْ المادة لاه: 





يجوز تنفيذ الأشغال بطريقة استدراج العروض في أي من الحالات تالية:- 


أ- 
ب 


56 


ل- 


اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد عن )٠0٠0٠0(‏ دينار. 

عند وجود حالة طارئة ومستعجلة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء. 
اذالم يوجد أكثر من ثلاث جهات مؤهلة لتنفيذ الأشغال المطلوبة. 

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسسب من العروض ورأت المؤسسة أن 
الضرورة تقضي بعدم إعادة طرح العطاء مرة أخرى. 


تنفذ أشغال المؤسسة وفقاً للصلاحيات التالية:- 


أ- 


3 


0006 


بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الأشغال لا 
تتجاوز )٠٠٠١(‏ دينار. 

بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في البند (8) 
من الفقرة | من المادة )١1(‏ من هذا النظام اذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز 
)٠٠٠٠١(‏ دينار. 

بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المنصوص 
عليها في البند (1) من الفقرة | من المادة (11) من هذا النظام اذا كانت قيمة 
الأشغال لا تتجاوز )50٠٠(‏ دينار. 

بقرار من لجنة العطاءات العليا وموافقة الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد 
على )٠2٠٠١(‏ ولا تتجاوز )2٠٠٠(‏ دينار وموافقة المجلس فيما زاد عن 
ذلك. 


بداعى عدم إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو 


1 لوعيتها أو كمياتها أو في ججم الجدبات الفنية أثناء التتفيذ وعلى صاحب 


العمل أو الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات 
وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل أو وثيقة من الوثائق 
لمكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. 


يعتبر عملاً إطبالياً لغايات هذه المادة كل تعدييل أو إضافة أو تغيير لم يرد 


0 ...لابه نص في أي وثيقة من وثائق المطاء عدد توقيع الأتفاقية واقتضت 


ظروف المشروع تنفيذه؛ ولا يعتبر عملاً إضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات 
عمل التي يتم تنفيذها وفقاً المخطلطات ولا يحتاج تنفيذها الى 





المادةٌ مه: 


المادة 65 


المادة كك 


ج- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وشائق 
العطاء أصلاً فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة الرئيس. 

ؤت أذا افتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيبر أثناء التنفيذ فإن قرار 
إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفية 
العطاء أن تقدم تقريرا فنياً مسبقاً الى المؤسسة يتضمن مبررات القيام 
بالأعمال الاضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم تتفية 
الأعمال الاضافية والأوامر التغييرية بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة 
تلك الأعمال لا تزيد على 55/ من القيمة الأساسية واذا زادت القيمة على 
هذه النسبة فيجب الحصول على موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالاحالة 
على هذه الزيادة وأسعارها قبل التنفية. 


ه- > أذا تضمنت الأعمال الاضافية اضافة مواقع جديدة غير واردة في وشائق 


العطاء وكانت بنود العمل اللازمة واردة في وثائق العطاء فيجب أخذ موافقة 
الجهة صاحبة الصلاحية بالاحالة على تنفيذ هذه الأعمال الاضافية. 


تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الأشغال العامة. 


ألباب الثالث 
مواد عامة 


لجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو المباعة إبراداً 
للمؤسسة. 


للرئيس بتنسيب المدير العام حرصان أي متعهد من تنفيذ أشغال أو توريد لوازم 
المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره 
في التنفيذ. 


بحدد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم إدارتها. 


اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام أو نش خلاف في 
تطبيقه؛ فيرفع الأمر الى المجلس ليصدر القرار الذي يراء مناسباً بشأن تلك الحالة أو 


ذلك الخلاف ويعتبر قراره قطعياً. 


يتولى المدير العام أو من يفوضه توقيع أولمر الشراء والعقود والاتفاقيات. 











.»اب مس حت عات 


جا ةا ال علد ةر 2 
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يصدر المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعسارض مع 


المادة 514: 
أحكامه أو تخالفها. 
المادة 55: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (؟7) 


لسئة 1117 ونظام الأشغال الحكومية رقم )١(‏ لسنة 1185 أو أي نظام آخر 
يعدلهما أو يحل محلهما وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجاس صلاحيات مجلس الوزراء 
ورئيس للوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المخخص 
ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في أي من النظامين 
المذكورين. 
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سس سع طالل 


ناقب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 


وزير الاعلام وزي النربية والتعليم ووزير الدقفاع 
الدكتور خالد الكركي عبد الرؤوف الروابده الشريف زيسد بن ثساكر 
وزير وزير وزير 
الخارجية المالية الشباب 
عبد الكريسم الكباريتي باسل جردانسه الدكتور عوض خليفات 
وزير وزيسر وزير وزيدر 
الصناعة والتجاره دوالة النتقز البريد والاتصالات 
المهندس علي أبو الرافئب جمال الخريش١‏ الهادس سمير قعوار جمال الصرايرة 
وزيسر الاوقاف 1 وزير وزير 
والشؤون والمقدسات الاسلامية السححة اللياهوالري 
الدكتور عبد السلام العبادي الدكتور عارف البطاينة الدكنور صالح ارثسيدات 
وزير وزيسسر وزهير 
الاشمغال العامسه والاسكان التخطي الداخلية 
الدكتور عبدائرزاق ألنسور الدكتورة ريما خلف الهنيدي سلامة دماد 
وزير وزير وريسدر وزير 
العدل التعليم العا الزراممسة : التمويين 
هسام القتل الدكتور راتسب السعود الوهندس منصور بن.طريف عادل القفسساه 
وزير 0 وزير-2 .© وزيرالشسؤون وزير 
دوله للشؤون البرمانية العمل البلدية والقروية والبيئة دو له 
الدكتور عبد المجيد العسزام الدكتور نادر ابو الشسعر نسادر الظهسيرات الدكتور مدمد ابو عليسم 
وزير 5 وزيسر . : : 
التنمية الادارية 2 0 القامة 
الدكتور محي الدين توق طسه الهناهيسه امهندس سمير الحباشنة 
انه الي 0 7 كو للمستو ا ا انق ب وف ا ريت د 
ال ا السياحة والآثا 4 الثروة المعدنية 
سكوى المصسري : والاتسار ش الطاقة والثرو 


١‏ '' عبد الاله الخطيدب. , ٠‏ 307 نسم ح دروزة 





تم 


يبرا لأو للد امكل لازد نيب ال مير 


بمقتفى المادة )١١6(‏ من الدسدت 3 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريح 964ث/رارهةو؟١‏ 
نامر بوضع النظام الاتي ا 





نظام رقم (" 7 ) لسنة ١556‏ 


النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
صادر بمقتضى المادة )١1١4(‏ من الدستور 


المادة :١‏ يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة ©155) 
ويعمل به إعتباراً من .1595/1/1١‏ 


الفصل الأول 
التعريفات 


العارة ون يكون للكلمات والعباراثا التالية حيشما وردت في هلذ|ا 
النظام المعائي. المخصصة لها ادناه مالم تدل القريئة 
على طير ذلك وا 
المؤسسة: موسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 


المجاس: 2 مجلس لدارة المؤسسة 
الرليس:- 'رئيس المجلس' 


المدير العام: المدير العام للمؤسسة 

















0 
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لللجنة المالية: اللجنة التي يشكلها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام. 


السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي 
في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من نفس العام. 


الابسراداث: جميع الأجور والاستحقاقات والعائدات وبدل الخدمات وأثمان 
اللوازم والغرامات والفوائد والرسوم وأي مبالغ أخرى تحت أي 
تسمية تستحق للمؤسسة في ذمة الغير. 


المصروفات الرأسمالية: 
المصروفات آلتي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة 
الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي تنفق على أعمال التحسين 
أو التغيير على الموجودات بحيث ينتج عن ذلك زيادة في قيمتها 
الموجودات الثابتة: 
الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة. 


المصروفات الثابتة: 
المؤسسة وتبقى ثابتة نسبيا في مجموعها؛ 
المصروفات المتغيرة: ٠‏ ش 


المصروفات التي تتحملها المؤسسة تبعا لحجم د نشاطاتها والتي تزيد 
أو تنقص:تبما لتغير هذه إلن. ب 0 

كرالك فته قي زكر ديا وي يله لهاو والية 

| بغرض الوقوف على المركز المإلي للمؤسسة ونتائج أعمالها وتشمل 

٠.‏ المنذاية العامة وبان الأرباح وليخسائر وبين التدفقات التقدية. 


المادة «: 


المادة ؛, 


ا" 


حساب الأرباح والخسائر: 
قائمة تبين نتيجة أعمال المؤسسة خلال مدة معينة تظهر الابرادات 
والمصروفات وصافي الربح والخسارة. 


الميزانية العامة: كشف بأرصدة أصول وخصوم المؤسسة التي تظهر وضعها 
المالي كما هو في 17/7١‏ من السنة المالية. 


الموازنة (التقديرية): 
الجداول التي تتضمن تقدير الايرادات والمصروفات لسنة مالية 


واحدة. 
الشهر والسنة: يعتمد التقويم الشمسي في حساب الشهر والسنة. 


الفصل الثاني 
الواجبات و المسؤوليات 


مجلس الادارة هو المسؤول عن إدارة أموال المؤسسة وهو الجهة المخولة بإبرام 
الاتفاقيات والعقود وله أن يفوض أيأً من صلاحياته هذه إلى الرئيس أو المدير العام 
ضمن الشروط والقيود التي يرأها مناسبة ٠‏ 


أ يشكل المجلس لجنة تسمى "اللجنة المالية' برئاسة المدير العام وعضوية 
أربعة من أعضاء المجلس تتولى القيام بالمهام الموكولة إليها في هذا النظام 
وأي مهام أو صلاحيات تفوض إليها من قبل المجلس. 


ب تنتخب اللجئة من بين أعضائها نائباً للرئيس. 


/ ع- 2 تجتمع اللجلة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة 


على جدول أعمالها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتكون إجتماعائها 
قانولية بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها أو نائبه 


























املق 


المادة 6: 


المادة ا: 


المادة 8+ 





د تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وعلى العضو 
المخالف أن بيبن أسباب مخالفته خطياً وتحفظ هذه القرارات في سجل 
خاص. 


ه- بعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة وبحدد مهامه. 


يعتبر الرئيس آأمر الصرف في المؤسسة وهو المسؤول عن إتخاذ جميع الاجراءات 
للمحافظة على أموال العؤسسة وله أن يفوض المدير العام أو أياً من موظفي 
المؤسسة بأي من صلاحياته. 


المدير العام مسؤول عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها 
والتحقق من مراعاة أحكام هذا النظام وت تطبيقه. 


المديرية المالبة هي الجهة المختصة بإجراء جميسع المعاملات المالية والقيود 
المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية 
المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا النظام؛ ويجوز للمجلس أن يتفق مع أي مؤسسة مالية 
أو مصرفية لقبض قيمة مطالبات المؤسسة وفق ترتيب خاص مع المديرية المالية. 


يكون مدير المديرية المالية مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام 
وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة إليه بما في ذلك ما بلى:- 


أ العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة. 


ب الإشراف على مسك السجلات والدفاتر للمالية والقيود الحسابية للمؤسسة 
وننظيمها بصورة صبحيحة وسليمة وإثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة 
بها وثق القواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمده 


اجهساء توقيع مستندات الصرف بعد لتأكد من ل واستيفائها لجميع 
٠ ٠ ٠.٠‏ + الشروط المالية القإنونية والحسابية: 0 ' 





لبارم و 


ل- 


ه- 
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” 


تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والمصروفات الفعلية 
والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والاحصائيات خلال 
أي فترة تحددها إدارة المؤسسة معززة بالملاحظات والتوصيات التي يرن 
أنها مفيدة ٠‏ 


إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون ممع 
مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام المختصين وتقديمها للمدير العام ٠‏ 


إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير 
العام ٠‏ 


إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية 
والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع الدوائر والأقسام 


الأخرى, 


القيام بالأعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها إليه: 


موظفو المديربة المالية مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية 
والحسابية التي تعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي 
بحوزتهم بصورة مرضية٠‏ وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر أو تعرض للخطر 
أموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو اختلاس في 
أموال المؤسسة. : 


٠1“‏ : تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاضة بالعمليات المالية المتعلقة بنشاطات 


1 المؤسسة وفق السياسات والأعراف المحاسبية الدولية بعوجب تعليمات يصدرها 
1 المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية المالية بما يحقق الأهداف التالية: 











لكا لخد د 


صوص سبج 
























وض 


:١١ المادة‎ 


:1١1١ المادة‎ 


:١ المادة‎ 


1١ ألمادة‎ 


٠‏ والضررائب ومصاريف التخليص واللقل والتركيب' 
0 جاهزة للتشغيل أو الاستعمال, . 1 





أ( إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن نشاطات المؤسسة بما فيها 
إظهار لتيجة أعمالها ومركزها المالي: 


ب تقديم المعلومات والبيانات المالية الى أدارة المؤسسة من أجل تحديد سياسة 
المؤسسة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات٠‏ 


ج) 2 تنظيم الأسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن إدارة موارد المؤسسة 
وتوجيهها بما يحقق أهدافهاه 


8 دعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا 
مالية على المؤسسة ونشاطاتهاء 


تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل اله غيل الخاصة بمشاريع تحت التنفيذ مصاريف 
رأسمالية يتم إضافته الى كافة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة ٠‏ 


يتم تقييم أرصدة القروض والودائع بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك على أساس معدل أستعار الصرف المعلنة من البنك المركزي 
وتحمل نتائج هذا التقييم في حساب خاص أو على حساب الأرباح والخسائر وفق 
الأمس والمعايير قتي تقضي بها الأعراق المحادبية المعتددة: 


لثم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات. المؤسسة المالية المختلفة في 
حساب الأرباح والخسائر اذا كانت تلك الفروق خاصة بموجودات ثابئة مرسملة قبل 
“ها وهم إظهار نتائج الفررقات تحت مسمى حساب فرق العملة» 


يتم إثبات قيمة للموجودات' الثابتة لي السجلاث على أمناس مجموع كلفتها الفعلية 
ممثلة بكلفة “زا 3 التقيةتننا أنهااصيع قرو ررق عو ررك و 


دأيا مصاريف أخرى حتى تصبع " : 


المادة 16: 


المادة /11: 


للمادة 5 


للك 


تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق القواعد والأسس المالية والمحاسبية 
التالية: 


أ استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات المؤسسة٠‏ 

ب استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيائات 
والحسابات الختامية. 

ج( اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد المحاسبية الدولية. 


الفصل الرابيع 
الموازنة التقديرية 


تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة 
خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني المصاريف المقدرة للمؤسسة خلال تلك 
السنة ١‏ مقارنة بالايرادات والمصاريف الفعلية للسنة المالية الحالية» 


تنظم المديرية المالية بالتعاون مع الدوائر والأقسام المعنية الموازنة التقديرية للسنة 
المالية التالية بحيث تقدم الى المدير العام مرفقة بالملاحظات والتوصيات الضرورية 
خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول؛ وللمدير العام أن يطلب منها تعزيز 
الموازنة بأي بيانات أخرى١‏ 


يعرض المدير العام مشروع الموازنة إلتقديرية على المجلس خلال النصف الثاني من 
شهر تشرين الثاني مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لإعتمادها ورفعها إلى مجلس 
الوزراء لإقرارها. 


ْ شن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقدبرية قبل بداية, السنة المالية 


الجديدة تقوم اللجنة المالية بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة 
0 من موازنة السئة المالية السابقة لتغطية النفقات كار امتعررة ,اريت 
المالية السدورة فقط على أن يجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد 
إإررهات . 
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المادة ١٠؟:‏ 


9١ المادة‎ 


المادة ؟؟: 


المادة 7 


ل لوا 


يبب 


| خةا500ظ 5 






الل 21111 
































لا بجوز الالتزام بأي مبلغ للمصروفات المتكررة إلاافي حدود المخصصات 
المرصودة لتلك النفقات في الموازنة؛ أما التفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام 
بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على أن يتم تأمين أي 
زيادة في مخصصات المصاريف المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه من موازنات 
السنة المالية القادمة في حدود المبالغ المقدرة والمطلوبة لها؛ 


اول خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق خاص للموازنة في 
الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام وموافقة مجلس الوزراء بناء 
على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد 
الموازنة التقديرية بمقتضى أحكام هذا النظام» 


1 المجلس بناء على تتسيب المدير العام الموافقة على نقل مخصصات من أي 
بلد من بنود الموازنة الى بند آخر فيهاء 


ب( لمماس السوؤراء بناء على تسيب مجلس الادارة الموافقة على تقل 
مخصصات أي مادة من مواد المشاريع والأعمال الجديدة الى أي مادة أخرى 
تخص هذه المشاريع أوالأعمال الجديدة اذا تبين أن المشروع أو المشاريع 
المطلوب النقل من م: مخصصاتها لن يجرى تنقيذها في تلك السنة أو سيتآخر 


تنفيذها الى وقت آخر وأنه لن يتم إنفاق نلك المخصصات بكاملها في نفس 
السنة ٠‏ 


الفصل الخامس 


فسكٍ الافاتر والحساد اث الختامية 


.الى موظفر الميرية الملية إعدد قود لمالية ومسك الدفاتر الحسابية والسجلات 
الازمة للتظيم وضبط الأمور.و المغاملات المالبة في المؤسسة وفقأ للأساليب 


المادة 14؟: 


العادة 75 


المادة /اا: 


للمادة و 


للمادة لفرت 


تحتفظ المديرية المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك 


إما يلي: الموجودات الثابتة 
ب--2> المشاريع قيد التنفيذ 
النقدسة 


د الذمم المدينة والدائنة 
ه-- التأميئنات 
و-2 القروض الدائنة 


نعد المديرية المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر مسن تاريخ انتهائها البيانات 
الحسابية الختامية للمؤسسة وفقاً لأصول وقواعد المحاسبة المعتمدة وذلك تمهيداً 
لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدققي حسابات المؤسسة. 


يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء 
السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقربر مدير المدبرية المالية وتقرير 
مدققي الحسابات لإقرارهاء 


تؤول الفوائض التي تتحقق لدى المؤسسة إلى الخزانة المالية للدولة. 


الفصل السادس 
التفو يد ف ومراقبة ١‏ 


لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال 
المخصصات لغير الغايات التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبالغ 
تزيد عن المخصصات المرصودة. 


لا يترئب أي إلتزام مالي على المؤسسة بموجب عقد إلا اذا وقّع من المفوضين 
بالتوقيع عنها وفق الصلاحيات المقررة. 


أل أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم 
تنظيمه وإعداده من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع 
التفاصيل والبيانات اللازمة وأن يكون معززا بالوثائق والمستندات المعززة له 
والمؤيدة لمشروعية المسرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات 
إدخال المواد والتسليم وغيرهاه 

اب- > يدقق أمر الصرف قبل صرفه من قبل موظف آخر غير الذي أعده ويوقع 

عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والحسابية والقائونية؛ 

-20 يوقع أمر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من أن إعداده قد 
تم وفق الاجراءات والأنظمة والتعليمات المعتمدة وأنه صحيح من الناحية 

| المالية والقانونية. 


الا 



























































بام 


:*١ المادة‎ 


المادة !م: 


المادوٌ م, 


المادة 4”, 


المادة 6م 


لجا ٠١‏ تسدد السلف الدائمة قبل .اليوم 





لا يعتمد أمر الصرف الا اذا توفرت الشروط التالية: 


أ- أن يكون معززا بالمستندات التي تؤيد صحة الأمر واستحقاق دفعه. 
صحة حساب النفقة: 

ج- مطابقة أمر الصرف للتشريعات والتعليمات المعمول بهاء 

د إجازة أمر الصرف من الجهات ذات العلاقة: 


لايجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف أو أي وثيقة مالية بدلا من توقيع 
الموظف المختص الشخصي ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا. 


تدفع قيمة أمر الصر ف لصاحب الاستحقاق شخصيا أو وكيله القانوني المفوض 
بالقبض مقابل توقيعه على السند أد أي وثيقة أخرى ملحقة به ويختم أمر الصرف 
بخائم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع). 

تدفع المبالغ لني تستحق على المؤسسة بولسطة شيكات أو حوالات مصرفية أو 
اعتمادات مستندية باستثناء المبالغ الضئيلة أو الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً. 

حر مات مويه وبمرسة ور ري و رن بو 
الحالات التي تجيز ذلك وحدود مبالغ السلف والجهات صاحبة الصلاحية بدفع هذه 
السلف٠‏ وذلك ضمن الشروط التالية: 


أ ترد السلفة أو يتم تسديدها مستنديا عند انتهاء الغرض منها أو إنجاز المهمة 
التي صرفت من أجلهاء 


: الأخير من السنة المالبة ويج وز تجديدها عند 
7 للحاجة: ب : 


لسلسم 


للمادة 5م: 


المادة 10 


المادة م 


المادةٌ 4 


المارة و 


للمادة ؟ 


. ممصم رام ميي ال 


يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على إجازة الانفاق 
وأوامر الصرف والشيكات والسحب من الحسابات ويراعى أن لا يقل عدد أصحاب 
الحق بالتوقيع عن اثنين أحدهما على الأقل من المديرية المالية؛ 


الفصل السابع 
التعامل النقد ي 


يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها الودائع بالعملة 
الأردنية والأجنبية وفقا لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتهاء 


للمدير العام أن يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الأردنية أو العملات الأجنبية لدى 
البنوك المعتمدة لأغراض معينة أو لأوجه معيلة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب 
يتفق عليه مع مدير المديرية المالية. 


على أمين الصندوق أن يتخذ الاجراء لللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا 
ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية ألدوام الرسمي٠‏ 


على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم 


مبالغ . 


لى أمين الصندوق مقايل إيصال رسمي بذلك ولا يجوز أن يحتنظوا لديه ببية 


تنظم الأمور المتعلقة بقبول الشيكات كدفعات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير 


العام. 


لا يجوز لأمين 


الأقصى المقر 


الصندوق أن يحتفظ لديه بمبالغ نقدية أو شيكات تتجاوز قيمتها الحد 


ر بموجب التعليمات التي يصدرها المدير العام . واذا تعذر نقل المبلغ 


الزائد الى البنك فعلى أمين الصندوق أن يبلغ رئيسه خطيا بالمبلغ الموجود بعهدته قبل 


نهاية دوام 


ذلك اليوم على أن يتم إيداعه في البنك في اليوم اتالي . 



























6؟؟ 


للمادة ؟14: 


المادة 414: 


المادة 2؛: 





اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق يسبب غيابه عن وظيفته أو 
لأي سبب آخر يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق 
ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك. 


يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي نقص أو عجز في موجودات 
الصندوق ويجب تحصيله منه دون تباطو وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن 
الأرصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة 
وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة مدير المديرية ١‏ 


أ- على أمين الصندوق أو أي موظف آخر أنبطت به مهمة قبض أموال 
المؤسسة أن يعطي ايصالا رسميا وعلى الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه 
ويجب أن تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من 
أمين الصندوق٠‏ 


ب-> يجوز الاستعاضة عن ما ورد في الفقرة '* السابقة بخاتم آلة الصندوق 
الاتوماتيكي فيما يتعلق بتحصيل وجباية الفولتير الشهرية ألتي تستحق على 
المشتركين وفق التعليمات التي تتعلق يذلك: 


2-6 يجوز استخدام ايصالات قبض فرعية معتمدة في الحالات الي تقتضي ذلك 
على أن تغطى هذه الابصالات بايصالات أصلية في أقرب وقت ممكن. 
ويجب أن تكون دفاتر الإبصالات الفرعية مرقمة ووفق أنموذج معتمد لهذه 
الغاية يوضح أن هذا الايصال فرعي 


لصدر المدير العام تعليماته بشأن مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ 
مغتيحها العانية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح٠‏ 


٠‏ .:يترتب على الموظفين الذين يتعاملون بالتقد أو الذين يعهد إليهم الاحتفاظ بأموال 


المؤسسة تقديم كفالات ماليدة وتحدد قيم هذه الكفالات ونوعها وشروطها بموجب 
تعليمات يصدرها المدير العام . 


المادة 46: 


يمضف 


الفصل الثامن 


الرقابة المالبة و التدقيق الداخلي و الخارجي 


- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات 
الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك 
القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين أو الخارجيين المعتمدين 
من المؤسسة عندما يطلب منهم ذلك وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات 
يطليونها. 


ب-> يتولى قسم التدقيق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة 
ما يلي:- 


-١ 


-3 


مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة 
المؤسسة وتعليماتها والعمل على تصويب أي مخالفة أو تجاوز ٠‏ 


إجراء عمليات التدقيق المفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة 
والأوراق المالية الأخرى» 


تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها١ء‏ 


تتولى وحدة التدقيق الداخلي باطلاع المدير العام مهمة التفتيشس الدوري والمفاجئ 
على وحدات المؤسسة المختلفة والتأكد من مطابقة السجلات للواقع ولها في سبيل 
ذلك أن تقوم بالتفتيش على مختلف سجلات وموجودات المؤسسة؛ وتقدم تقاريرها مع 
توصياتها الى الرئيس والمدير العام. 


يعين المجلس مدقق حسابات قالوني لتدقيق حسايات المؤسسة وسجلاتها ويقدم 
تقاريره الدورية الى المدير العام ولسخة منها الى المجلس ويرفع الرئيس ذلك التقرير 


إلى مجلس الوزراء للإطلاع عليه. 

















يعمس عا .نيقياد. ريما 


سوا 1 
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المادمٌ ١ه‏ 


المادٌ ه: 


المادة هه 5 


لكك اللصالاكو ملام في فلن لاوا نت ليه عو ةر 
خزائن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم واستلام رسمية تيبن عددها وأرقامها 
ويثم التدقيق والتفتيش عليها بين حين وآخر. ويجب أن تصرف الى الدوائر والأقسام 
وفقا لتسلسها الرقمي. 


يتم تزويد المدبريات والأقسام والموظفين ذوي العلاقة بهذه النماذج بكميات محدودة 
لباه نت يق كلجل قبل تساف اتحتق من سلامته مي جيك باد 
النماذج والترقيم وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعماله ويرفع هذا 
المحضر الى مدير المديرية المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 


على الموظفين ذوي العلاقة أن يستعملوا الوصولات والنماذج حسب ترتيب أرقامها 
ولا يسمح بتمزيق أد نفيك أي جلد وصولات لو نماذج مائية كما با يسمح بقطع أو 
أتلاف أي نموذج, واذا تم إلغاء أي نموذج من الجلد يجب الاحتفاظ بكامل النسخ في 
واي 00 


تحفظ جلود الوصولان دالنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة 
من هذه اعسات والتصلاح الى أن يحين موعد تلا المشرر ولي هد عم 
صماحب العلاقة عند اكتشافه فقدان جلد من جارد الوصولات أو النماذج الماليبة سواء 
0ت ل قراو سيد رو ا المتعلقة 
يفتدانه وعلى رئيسه أن يتخذ الاجراءان اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان 
« التي باوامر التي يصدرها المدير العام بهذا المج : 


التخذين فئ أجهزة الحلسوب ومخرجائه تابيبة بعد تدقيقها و 
عن الموظف المفقص بمثابة بودن : ا قيقها وتوقيعها . 


ت أصولية معتمذة : 


المادة 65: 


المادة باه: 


صورة من الضور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي وفي حالة الخطأ يجوز 
إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية أما اذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء 
تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات 
الصحيحة باللون الأزرق أو الأسود مع توقمع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة 
تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق 


بشكل يحول دون معرفته. 


الفصل العاشر 
أحكيام عامة 


يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة حالياً في المؤسسة الى جائب 
الأجرا اءات المالية والمحاسبية وقق أحكام هذا النظام؛ اذا رأى المجلس ذلك؛ على أن 
لا تتجاوز مدة هذا الترتيب ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. 


للمجلس أن يقرر إجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسسة 
الثابتة الواجب انامين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود 
وحفظهاء 


تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة لدى المديرية المالية وعليها متابعة تجديدها 
أو المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق وإعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منهاء 


يتم تزويد مدير المديرية المالية بندسخ عن جميع العقود والوثائق التي ترتب للمؤسسة 
حقوقا مالية أو ترتب عليها مثل هذه الالتزامات. 


اذا وقع إختلاس أو نقص أو إهمال سبب خسارة في أموال المؤسسة أو حقوقها أو 
تزوير أو تلاعب في حساباتها يجب إعلام المدير العام لإجراء التحقيق اللازم 
وإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير 
العام في هذه الحالة إعلام كل من الرئيس ووزير -المالبة ورئيس ديوان المحاسبة 


للمجلس بناء على ند تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا 
النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من قبل المؤسسة 
وتصنيف الحسابات وتبويبها: 


لايجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي 
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المادة 117: 


ناشب رئيس الوزراء 





في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي رقم (5) 
لسنة 1994 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس 
صلاحبات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير 
والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنتصوص عليها في 


1 


اس بع طلال 


نائب رئيس السوزراء 


: رئيس الوزراء 
1 وزيسر النربية والتعلد ووزير الدناع 
لتر عبد الرؤوف الروابده الشريف زيد بن شاكر 
وزيسر ز 
1 وزير زير 
لخر عيدة 1 الماألية الشبكي 
عبد الكريسم الكباريتي داسل جردانسه الدكتور عوض خليفات 
وزيسسر وزيسر زيسسسر ز 5 
الصنامسة والتجاره دوا 3 0 البر يد واس 5 
لهندس علي ابو الرائب 0 جمالٌ الخريشس' الهندس سعي قعوار جمال الصسرايره 
وزير الاوتاف ز . 
والشؤون والمقدسات الاسلامية د الإنساء وشاري 
كتور عبد السلام العبادي الدكتور عارف البطاينة الدكتور صالح ارشيدات 
وزير زيصسر سر 
الاشفال العامسه والاسكان لكك ” الداخليسة 
الدكتور عبدالرزاق النسور الدكتورة ريمسا خلف الهنيدي سلامة دصاد 
الجر 4 وري م العالي ا وزير 
تعلي زرامة التعموين 
هشام الكل الدكتور راتسب السعود الهندس منصور بن طريف 0 القضاه 
وزير : الو يسار 
ا 0 وزيسر وزير الك ون : 
بد المح م الدكتور نادر ابو الشعر ‏ نسادر الظهسيرات الدكتور مدمد ابو علهيم 
وز سر زيسر يبر 
نْ توق : 
الدكتو طسه البباهيسه المهندس سمير الحباللمنة 
وزي سر و | 
لد يسة الاجتمامية بلحة واف وير ل 
آ 6 7 لبمار ار آلطاقة والثر عن 


آ 


21 


ل كته لأو لا" انا لارا نياالها تمي 


بمقتضى المادة )1١١(‏ من الد 





ل 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ لاارارهةؤ١‏ 
ثامن بوضع النلام ا لاتي - 


المادة ا 


المادة ا 


المادة ل 


المادة 6ل 


اللمادة ه_ 





نظام رظم (50! ) لسئة 6ؤو١‏ 
تلام معدل لنظام الموظفين في البئك 
المركزني الاردئلي 
سسمال ا _سسسسسسبح 
يسمى هذ ١‏ 


البنتك المركزي الاردني لسئنة ١9460‏ ) ويقرا مع النظام 


رفم (#9”) لسئة 8 المشار اليه فيما يلي بالنظام | ' 


| للا صلي وما طر! عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من 


تاريخ نشره بي الجريدة الرسمية. 


يلغى نص الفقرة (ز) من المادة(5١)‏ من النظام الاصلي. 


ويستعاض عنه بالئص الشالي ؛ 


زاسا حامل الشهادة الجامعية الشثانية (الماجستير) 1 
براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفكة : 


الشالشة , 


يلغى نص الشفرة (ج) من المادة (90) من النظام الاصلي 

ويستعاض عئه بالئص الثشالي وا 

ج | اذا حصل موظف على خبرات جديدة ممايتصل مباشرة 
باعمال البئك بعد دراسكه لمدة تسعة اشهر او اكشر 
فيجوز منحه زيادة سئوية واحدة؛ 


تعدل الفظرة (ب) من المادة(91) من النظام الاصلي باضافة 
العبارة التالية الى آخرهاء 1 4 
” مالم يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسسيب المها 
استشناء الموظف من الايد الاخير", 


تعدل المادة (45) من النظام الاعلي باعتبار ماورد فيها 


فقرة ١(‏ اضافة الفقرة (ب) بالئص الثالي اليها: ب 

ب اي الموظف الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة 
لا تزيد مدتكها على (ؤ8؟) يوما براتب كخامل مع 
العلا وات و لا تحسم هذه الاجازة من اجازته السنوية 
التي يستدحقها على ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا 
مرة واحدة طوال مدة خدمته في البئك ٠‏ 

يلفى نص المادة (.ه) من النظام الاصلي ويستعاض عنه 


بالخص التالي - 1 


النظام ( نظام معدل لثظام الموظشين قي 5 ]| 











عات ات ل 








“ا ور يسمت 


















لقف 


المادة بات 


المادة بيب 


: جنسيب البمافظ , 





المادة .6 





أ يجوز للمحافظ بئاء على تنسيب اللجئنة مئح الموظل 
اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة شلاكن 
سئنوات خلال مدة عمله في البنك , قابله للتجديد عند 
الضرورة لسئة رابعة كحهد اقصى ويجوز منح هذه 
الاجازة مجزأة لمدة لاتفل عن ستة اشهر, 

ب ل تمضح الاجازة دون راشب وعلاوات في أي من الحالات 
١‏ للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج 

المملكة او كسان في اجازة 

دراسية او معارا او موفدا 
في بعثشفة او دورة خسارج 

المملكة. 

اذا نقل احدهما الى وظيفة 

خارج المملكة. 

؟- للموظف او الموظفة, اذا اقتضت ظروف الاسرة ذلكه 

ج - يكون البنك ملزما تجاه الموظف الذي منح اجازة دون 
راتب وعلاوات باعادته الى الخدمة بالوظيفة وبنئفس 


راكب العنة هنر الدرجة لحي كسا نهيه ا عله بذ 
الاجازة. 


د ل الاتعتير مدة الاجازة 
خدمة فعلية للموظف . 


ا للزوج او الزوجة 


١‏ لمنخصوص عليها في هذه المادة 


يلقي نص المادة زان ن الف : 
بسالئص التالي إل ).مسن م الاصلي ويستهاض عئنه 


المصادة بان 2 
ات 20 ْ 
تنظم الشؤون ١‏ لاخرى المتعلقة بصند 


. شه‎ ١ 
لا انتراض من الصندوق بتعليمات تصدرها المجلس يثاء على‎ 


وق الادخار بمافي ذلك ؛ 





حضف 


المادة فاه 


تعدل المادة (8!) من النظام الاصلي على الثحو الثالي: 

اولا: بالغاء نص اليئند(؟!) من الفقرة(ة) منها 
والاستعاضة عئه بالئص الثالي : 

3 اذا اكمل الستين من العمرء وللمجلس بثئناء 

على تنسيب المحاشظ تمديد الخدمة بعد ذلك 

لمدة اقصاها خمس سنوات اذا طلب الموظف ذلكه 


شانيا:بالغاء عبارة في البنود من ( 2-1١‏ ه ) الواردة في 
مطلع الفقرة (ب) منها وا لا ستعاضة عنها بعبارة فى 
البئثود من ( ١01ب‏ 5 )ء. 


لخ ل 


الس بع طالال 


نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 


وزير الاعلام وزير التربية والتعليم ووزير الدفاع 
الدكتور خالد الكركي عبد الرؤوف الروابده الشريف زيد بن شاكر 
وزيسر وزير وزير 
الخارجية المالية الشبساب 
عبد الكريم الكبارءتي باسل جردانسه الدكتور عوض خليفسات 
وزير وزيسسر وزهير و سر 
الصناعة والتجاره تال : النتقل البريد والاتصالات 
الهندس علي ابو الراغب جمال الخريش١ا2‏ الهندس سمير قعوار جمال الصرايره 
وزير الاوتاف وزير وزهير 
والشؤون والمقدسات الاسلاميه المصسحسة المياه والري ر 
الدكتور عبد السلام العبادي الدكتور عارف البطاينة الدكتور صالح ارشسيدات 
وزير وزير وزي-د 
الأشغال العامه والاسكان التخطي الداخلية 
الدكتور عبدالرزاق النسور الدكتورة ريما خلف الهنيدي سلامسة حمساد 
وزيسسر وزير وزير اوزيد 
التعليم العا الزراملة , الثمو بن 
هسام الل الدكتور راتب السعود المهندس منصور بن طريف عادل القفساه 
وزيسر وزير وزير الكسؤون وزير 
دوله للشؤون البرلمانية المسل البلدية والقروية والبيئة دوله 
الدكتور عبد الجيد العزام الدكتور نادر ابو الشسعر نادر الظهيرات الدكتور مدمد ابو عليسم 
وزير و زر وزيرٍ 
التنمية الادارية دوا 4 1 2 
الدكثور محي الدين توق طه الوياهيه المهندس سمير الحد 
لد وزير زير وزصسير ل 
ية الاجتماعية السياحة والآثار آلطائة والثرو؟ المعدنية 
عدد الاله الخطيب سميح دروزه 


سلسوى المصسري 


“عمو و 











معيو بوم 


ع 

























51 / 


كس راو للمدا_المال: اللو ني الرائم 


بمفتضى المادة(91) من الد ست ل وول 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ لالا/را/ره199 
شامر بو مع النظام الاتي م 
نظام رقم ( هلا ) لسنة 6و9و١‏ 
نطام معدل لنظام المستخدمين في البئنك 
المركزي الاردئعي 





الصادة ا يستمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام المستخدمين في 
البنك المركزي الاردني لسئة ١998‏ ) ويقر! مع النظام 
رشسم () لسئة 1998 المشار اليه فيما يلي بالئظام 
الاصلي وما طرا عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة؟ 


يلفى نص الفظرة )١(‏ من المادة(؛) مسن التنظام الاصلي 

ويستعاض عه بالنص التالي : 

اك تحدد وظائكئف ملاك المستخدمين ورواتبيهم والفد 
الاعليى لزياداتهم السئوية على الوجه التثالي :- 





الوقيشفة الحد الادنى وا لاعلى الحدا لاعلى للزيادة 
للراتب الشهري السنويةبالدينار 
باد يثار 
سس سبع ١‏ مسي ا سد 
فني! 4ك سا ذهما لل كين 
فشني ب ؟ه ‏ ما ةارع 
ساشق باص 4لا مس 4؛١‏ مده ار؟ 
سائق سيارة ؟ه سا لاك ثحهةار؟ 
ساشق دراجة اموا لحةار؟ 
نسارية 
مشرف مقصكق ١‏ ا سس و1 00ل أشنا 
طاهسسي ‏ م 3 بالالاو لل ل اا 
مامو رمسم ؟ با 99و لل اطن 
00 بسحاني ١‏ . ؟؛ بو شق 
00 حارس مدني ؟4 ب اه ر؟ 
ا مراسل . ؟ -99ؤو لل ان 
لمان قات 


يلفى نص المادة زه4) 

بنالئص الشالي 2 

المادة 6غ ل 0 
لظم جمييع الضؤون الاخرى النحعلقة بصمئندوق الادخال 


مسن النظسام الاصلي ويستعاض عئه 


1 
١ 


طق 


تعدل المادة ("4؛) من النظام ا لاصلي على الئهو التالي:- 

اولا: بالغاء نص البتد(؟) من الفشرة[4) منها 
والاا ستعاضة عنه بالئص التالي :- 
لاس اذا اكمل الستين من العمره 

شانيا:بالغاء. عبارة في البئود من ( 1١‏ 8ه) الواردة في 
مطلع الفقرة (ب) منها وا لاستعاضة عنها بعبارة في 


البنود من -1١(‏ ؟9) ٠‏ 
الس بنع طالال 


المادة 4- 


ل 


نائب رئيسى الوزراء رئيس الوزراء 


وزير الاعلا وزير النربيةٌ والتعليم ووزير الدفاع 
الدكتور خالد الكركي عبد الرؤوف الروابده الشريف زيسد بن شاكمر 
وزيسر وزير وزي سر 
الخارجيسة المالية الشباب 
عبد الكريم الكباريتي باسل جردائه الدكتور عوض خليفات 
وزير وزيسر وزهيهر وزير 
الصناعة والتجاره دولة النقل البريد والاتصالات 
المهندس علي ابو الراغب حمال الخريش'- المهندس سمير قعوار جمال الصرايره 
وزير الاوقاف وزيبسر وزير 
والشؤون والمقدسات الاسلامية المحلة المياه والري 
الدكتور عبد السلام العبادي الدكتور عارف البطاينة الدكتور صالح ارثسيدات 
وزير وزير وزي- هر 
الاشغال العامه والاسكان التخطيط الداخلية 
الدكتور عبدالرزاق النسور الدكنورة ريما خلف الهنيدي سلامة حماد 
وزيسر وزير وزيسر وزير 
العدل التعليم العالي الزرامة التيوين 
هسام الكل الدكتور راتسب السعود المهندس منصور بن طريف عادل القضساه 
وزيسر وزير وزير الشؤون وزير 
دوله للشؤون البر مانية العم( البلدية والقروية والبيئة دوله 
د عبد المجيد العزام الدكتور نادر ابو الشعر ذادر الظهيرات الدكتور مدمد ابو عليم 
وزير زيسر وزيسر 
التئمية الادارية و1 7 التقافة إلى 
الدكتور محي الدين توق طه الباهيه المهندس سمي الحباتّنة 
وير زيم وزير ل 
التنديسة الاجتمامية السياحة والآقسار الطاقة والثرو المعدئية 
عبد الاله الخطيسب سميح دروزه 


سلوى الممسري 








































مخض 


اكيم الأولبارة ا ملل لال لأررضيب + الهاتمي 


بمقتضى المادة )"١(‏ من الد رز 
وبناء على ماظرره مجلس الوزراء بشتاريج ١لاترةةة0‏ 
شامر بوفع النظام لاقي 





نظام رقم ( 8 ) لسنةهةول 
نظام تشكيل محكمة شرعية في عين الباشا/ 
بمحافظة البلقاء 


مسادر بمقتفى المادة(١؟7)‏ من قانون 

تشكيل المهحاكم الشرعية رظم(9١1)‏ لسنة00اة١‏ . 

حي ا ا 0 

يسمى هذا النظسام ( نظام تشكيل محصكمة شرعية في 
غعين الباشا / بمحافظة البلنقاء لسثة موو؟ ) ه ويعمسل 
به بعد مرور شثلاثين يوما على تاريغع نشره في الجريدة 
الرسمية. 

تشكل محكمة شرعية فشي بلدة عيين الباشا ويكون مكان 
انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشاء وحوقي 
البقعة. صافوط , ام الدنائيرء. ابو نصيرء عويس» 
السليحي : والرمان . وفق ماهو مبين فضي البئد(!) فين 
الفقرة(١)‏ من الجدول رقم[:) الملهع ل تق بتطتام 
التقسيمات الادارية رقم زهع) لسئة 6م9١‏ أو اني نظام آخر 
يعد لسة اى يكل متله. 
يلفى اي نص في ابي نظام آخر يتعارض مع احكام هذاالنظام, 


المادة اه 


المادة 9ك 


العادة اد 


احقف 


سير لك فالخب ره 


بعقتضي المادة )8"1١(‏ من الدسكب الل مس ور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ١/لارهةةة١‏ 
نامر بوضع النظام الاتي وب 


نظام رظم (/ا؟) لسئة:هة؟؟ 
نظام تشكيل محكمةشرعيةفي قضاء عي/ 
بمحافظة الكرك 
صادر بمشتضى المادة (١؟)‏ من قائون تشكيل 
المحاكم الشرعية رظم(5١)‏ لسنة9لا9! ., 








المادة إن يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في تنفساء 


عي / بمحافظة الكرك لسلئة هة؟! ) . ويعمل به بعد 
مرور شلا شين يوما على تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. 
تشكل مدكمة شرعية في قضاء عي ويكون مكان 
ائعقادهسا في بلدة عسي ويشمل اختصاصها قفساء عي 
والشلرى والعشائرالتابعة لهء وفق ماهو مبين فلي 
البند زب) من الفظرة )١(‏ من الجدول رقم(0) الملدحق بنظام 
ليت الاداريةرقم[ه) لسئة 1580 او اي نظام آخر 
يعدله او يكل محجله١‏ 

يلغى اي نص طي اي نام آخر يتعارض مع احكام هذاالنظامه 


اكمس نطلال 


المادة ا 


السادة تل 





الرلا/رهةة ا 
0 ا مين نطلل بن 
. 0 7 9 
نالسب رئيس السوزراء نائسب رئيس الوزراء رئيس الوزراء نانب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
١ 2 3‏ 1 ووزير التربية وا ووزير الدفاع وزير الاعلام ووزير التربية والتعليم ووزير الدفاع 
الدكتور الكركي عبد الرؤوف الروابده الشريف زيد بن شاكر الدكتور خائد الكركي عبد بد الرؤرت الروابده الشريف زيد بن شاكمر 
وزعتر وزيسر وزيسر ير وزير زير وزير وزيبر 
وم مي الخارجية الماليسة 0 | البريد والاتصالات الخارجية المللية الشيبابٍ 
جمال ليره عبد التريسم لني باسل جردائه الدكتور عوض خليفات 1 جمال الصرليره عبد الكريسم الكباريتي باسل جردانسه الدكتور عوض خليفات 
وزه سر وزير وزير : وزير فتجدر وزيبر وزير 
الدكتور عارف: البطاينة ااام والسري دولة النفل : ل والري دولة التقل 
عارف البطاد الدكتور صائح الرشيدات ا ا اللخريش ١‏ اكهندس سعير قعوار 1 الدكتور عارف البطابنة الدكتور صائح ارقسيدات جمال الفريشا اللهندس سعمر قعوار 
وتفاتمل ير الاوقاف 1 ول وزير الاوتاف 
الدكتو ا الداشليسة والشؤون والمقدسات الاسلامبة : التخطي_ط الداقلية والشؤون والقدسات الاسلامية 
0 سلامسه حمساد الدكتور عبد السلام العبادي الدكتورة ريما خلف الهنيدي سلامية جماد الدكتور عبد السلام العبادي 
0 وزير التموين' ووزير زيار تسر زير التموين ووزير زيسر 
ا ل طريف 0 بالوكالة الاشغال العامة والاسكان ‏ . الزرامتة 1 والتجال بالوكالة الاشغال العامه والاسكان 
8 دبن عسادل القضاهة الدكتور 0 النتسور ! ا هندس منصور بن طريف ادل القضساه الدكتور عبدالرزاق النسسور 
وزير الشسؤون لة 8 ا ِ 
الطديةى الور وه 18 وندر دولة ووزير الطاقة وزيسر ٍ | فر ال 5 لة وود در الطاقة مسن وزير 
ار 0 0 ولثروة اللعدنية بالوكالة المدل اليادسي لبأنبة والتروية والمدئة والثروة الأعدقية بال كالة المدل التعليم العالسي 
و0000 20 التكتور محمد أبو عليسم هشامالتسل الدكتور اراتب السعوة | تافر ات 202 الدكتور محمد ابو عليم هشامالتل الدكتورراتب السعود 
دول ة. مر وزيبسر وزير وزيسبر. ا : ١‏ ر وزير 
طسه الهباهيسه .المهندسر ١س‏ الف 0 ل شوله للشؤون البريانية المسسك ١‏ «ولستها ٠‏ التقائسة دوله للشؤون البرمانية العمل 
ل : مير الدكتور عبد المجيد م الدكتور ادر ابو الشعر ! له الهيافيسة . المهندس سمير. 31 اده نة | الدكتور عبد المجيد العمزام . الدكتور نادر ابسو الشمعر 
: ا ل 0 86 سر 7 3 0 ورمسسر مر وزيبر 
0 السياحة والاقسان التتمي الادارية 2 ١‏ ّ التشيبة الاجتماعية السباحة والاثار التنمية الادارية 
: .عب لاله الفطيسي :7 ل 0 امبر عبد الاله الخطيسب الدكتور محي الدين توق 








7 ب لعا ع 


0 





























خض 


سبي رالا وزمل' انان الارون نؤبار الوا مذ 


امتتفى المادة ‏ لم من الدستتور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1536/17/1 
تأمر بوضمسع النظام آي : ا 


نظام رقم ل 8؟ ل لسنة م1949 
نظام تشكيل محكعة شرعية في ناحية كفرنهه / 
بمحافعفة عجولع ون 

صادر بمقتصسى اللسادة !ا من قانسون 

المادة ١‏ -- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية كفرئجه / بمحافظة عجلون لسنة 6ؤؤاا 
ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرممبية . 
المادة ؟ ل تشكل محكمة شرعية في نلحية كفرنجي» وبكون مكان اندقادها بلدة كنرنجه ويشمل اختصام 
ناحية كفرئجه والقرى والعثشائر التابعهلها وفق ما هو مبين ني الفقرة ب من الجدول رقب 
1 الملحق بنظام التقسيمات الاداريةرقم 85 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يعدله أويد 
فخا بحت سهد ٠:‏ 
المادة '؟ ‏ يلفى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام, ذا التخلام ٠‏ 
اسالاسه 1954 


سين بطلال 







































نائب رادل 6 نائسب 2 السوزراء رئيس الموزد 

وزير ووزير التربية والتعلي زير الدفاع : ا ا 

الدكتور خائسد التركي عبد الوؤوف الروابدة الشريف زيسد بن شأكر لاد 1 

وزسسر وزيمر وزير وزير تعاريفت ٍ 
البريد والاتصسالات الخارجية المالية الشمب ش 
جمال الصرايره عبد الكريم الكباريتي 2 باسل جردانسه الدكتور عوض خليفاك لأغر ان هذه الانفاقية , وما لم يدص على خلاف ذلك ذإن : . 

در وزير وزيبر وزير ا 
0 : مياه والري دو التقفل 1 
١‏ الدكتور عارها البطاينة الدكتور صالح أرسيدات جمال اتلخريشضمكا الهندس سمي قعرا| [!) “"اللوائح» :هي الذوائح الماحنة بالامائية الحالية . 0 
0 ا فز جر وزير الاوتقاف ى . ا 1 
0 : 0 َ ا والشؤون والمقدسات الابييه | (1) "الادازة" : هي حكوسة الدولة اللني ترفع السفيبة علمها 0 
الدكتورة ري لهنيدي سلامه كماد الدكتور عبد السلام العبادي هي ذه ولة ألنني اشر ٠.‏ 0 
٠. || _ .‏ 

00 وزهسسر ‏ ل . وزير_التموين ووري عت ! 
ف الزراميسة ل لصنامة والتجارة بالوكاثة الاشفال العامة والاسكان | [3) “الرحلة الدولية" : هي رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه الاتفاقية الحالية الى ميداءٍ خارج هذا ١‏ 
9 ا ويد عسادل القضساه الدكتور هبدالرزاق النسور البلك , فى زرريى ٠‏ ولهذا الغرض فإن كل اقليم تثولى حكومة طرف مسوٌولية عادقته الدولية 0 
وزير القسؤون وزير دولة ووزير الطاقة ا 5 7 ا - 0 ٌ 
البأنبة والتروية والدكة ‏ : والثروة لعدثية بالوكالة اليل التملييسم المالسي| أو تغطلع الامم المتحبة بمهية السلطة الادارية فية يعثين بلدا متفسلاً . .: 
الاكتور مدمد ابو عليسم هشنامالد الدكتور راتب الممٍ 0( ء :1 
للسس ري 1 ووستمو 3 زير !ا "الحمولة إن 4 5 مناسة وفاناً لاحكام الاتفاقية الحالية . 0 
ا اي و د وله لافوون كروي ولمبل 45020202050 الأجمالية": هي ايعاد الحجم الكلي للسفيبة 9 . 0 

البندس: سير الحبائئة اللكتور عبد المجيد العسؤام ‏ المكتور تادر لسو لش وم ,7 ا 5 ْ 

ل 2 «وريتجر 0 0 0 ا وه “الجمولة الصافية" : هي ابعاد السعة الدافعة للسنيدة مقاسة وذتاً لاحكام الاتفاقية الحالية . 
: السياحة التنمية الادارية : 4 1 00 5 ١‏ : 





ضف 


وه صدرث الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 11719 تاريخ 
؟لالهة؟! المتضمن الموافقة على الاتفاتيات الدولية التالية والانضمام اليها بشكلها التالي :ل 
الاتفاقية اقدولية بشان 
قياس حمولة السفن لعام 6"ةا 0 


إن الحكومات المتعاقدة » 


رغبة منها في وضع مبادئ وقواعد موحدة بشان تحديد حمولة السفن العاصلة في الرحلات | 
الدولية ؛ :! 


وإذ ترى أن السبيل الأ مشل لتحانيق هذه الغاية يكمن في أبرام اطاقية ؛ 
قد اتفقت على مايلي : ْ 
المادة 1 !ا 


الالتزا مات الحاسة بمنتطى الاتفاقية 


تتعهد الحتكومات المتحاقدة ينفيل احكام هذه الاتماقية والملاحق التابعة لها التي تشكل 
جزءأ لابتجز؟ صنها ٠‏ وتعقبر كل اشارة الى الاتماقية الحالية أشارة في الوقت ذأته إلى مالاحالها . 
























لين 


أي المديره. 





:هي السفيدة الميدود صالبها » أو التي تكون في مرحلة ممائلة من 

















0 
١ 
1 
١ 
ا‎ 

0 


افق 


8) 


090 


(2 


(2 












ارارم 


السدن العاملة في الرحلات الدوزية ويل 


البداه » في تاريخ نداذ الأتفاقية الحالية بالسسبة لكل حكومة منعاقدة أى بعد هذا التاريخ , 
“«السانيية الموجودة" هي سفيدة لاستدرج في عداد السفن الجديدة . 

لالطو ل 1؟ : ويعادل 96 في اليائة من اجمالي طول خط الماء عدد 5غ في الماثة من العين 

2 

المشكل الأددى المقاس من قبة الصالب آو المسافة القائمة بين الجائب الامامي من مقدية 
0 ومحور الدفة على خط الماء المذكور » إذا كانت هذه المسافة أكبر . وقي السلن 
ليصممة بممل في الصالب فمن أل ١‏ : : أ 
0 1 فمن لواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازبا 
'"'المنظهة" : هي المنظية الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية . 


المادة 3 
التطبيق 
تليق الاتفاقية الحالية على السفن التتالية العاملة في رحلات دولية : 
(؟) السفن 
2( المسجلة في بلدان تمدرج حكوماتها في عداد الحكومات المتحاقدة ؛ 


(نب) السفن 
ب) السفن اليسجلة في اقاليم ييتد أليها دطاق الادفافية الحالية بموجب المادة 20 ؛ و 


2 السفن غير | الت ٠‏ 8 
ا لمسجلة التي' ترقع علم ولة تددرج حكوماتها في عداد الحكومات 


“لبق الاتفاقية الحالية على ما يلي : 


9 السفن الجديدقة, 


(ب) السمن ( 50000 
الموجودة التي تخضع التغهيرات أو تعديلاس ري 3 : 

95 #دعريا في حموزيي امحس دك تاثا أق تعديلات ترى الادارق إنها تشكل تبد 

12 السفن الموجودة إن : 

5 +203 أذا ما طلب أصحابها ذلك ؛ و 


الس 
0 » بعد انتتضاء احبي عشي عاصاً على تاريخ ندان الاتفاقية » على أن 
الفقرة » بحمولتها 8 0 0 ذكر صنها في البددين (ب) و(ج) من هذه 
5 ني ذف الحين لاغن آم 3 ات ذات الصلة 
الواردة في الاتغاليات الدولية القاكية 0 0 تطبيق المتتطلبا أت ١‏ 


ؤبالسية ال ذة اله : . 
للسفن الموجو 8 ألتي تطبق: عليها الاتفاقية الحالية بموجب الببد (2)(ج) من هذه 


البادة , فانم يد 1 
330 إل تخدد حمولاتها لاحرناً وقد للمتطلبات المطبقة من جائب الادارة على 
نفاذ الاتداقية الحالية . 


الإستفيارات .. 






زنك 
ب 





السفن الحربية » 
السفن التي يتل طولها عن 24 مقراً (79 قدماً) » 


() ليس هداك في هذا النص ما يطبق على السفن العاملة قائط في : 


ك3 


لب 
02( 


البحيرات الكبرى في امريكا الشمالية وتهس سانت لورائس شرقاً حتى خط الاتجام 
الثابت بين رأس روزيير إلى وست بويدت في جزيرة انتمكوستي »2 وحكس خط 
العلول 63* غرباً في شمال جزيرة إنتيكوسدي > 

بحر قزوين ؛2 اي 

أنهتار بلاتي وبارانا و؟وروغواي شرقاً حتى خط الاتجاه الثانت بين بونتا نورته 
في الارجدتين وبونتا ديل ايست في الاوروقواي . 


اليادة 5 
حالات النوة التاهرة 


(ا) إذا ثم تكن أحكام الاتفاقية الحالية سارية على منفيدة ما علد اقلاعها في أي رحلة ؛ فإن هذه 
السنيية لاتغدى خاضعة لتلك الاحكام نتيجة أنحرافها عن رحلتها المزمعة بفعل رداء8 الملقس 
أو أي سيب قكاهن آخن . 


0 عند تطبيق احكام الانماقية الحالية فإن على الحكومات المتعاقد؛ أن تراعي مراعاة لاثقة أي 
انحراف أو تأخور تتعرض له آية سفيدة بلعل رداءة الطائس أو ؟ي سبب قاهن آخن . 


المادة 6 
تحديد الحمولات 


كولى الادارات تحديد الحمولات الاجمالية والصافية على أنه يجوئ لها 'ن تكلب بذلك 
الخاماً أى مشمات يحطون باعترافها . وفي كل حالة فإن الادارة المعدية تتحمل المسؤولية كاملة 


الحمولات الاجمالية والمافية ., 


المادة 7 
أصد إن الشهادات 


). تنح شهادة الحمرلة الدولية (و196) الى كل سفيئة حددت حمولاتها الاجمالية والصائية وفنا 
7 الاضاقية الحالية . 


9 صمل هذه الشيادك سن قبل الادارظ ا من جانب إي سن الأشخاص أو الهيئات الذين 


:أصبولة بذلك . وفي كل حالة » فإن الادارات تتحمل البسؤولية كاملة عن الشهادة , 



































6 
اليادة 8 
اصدار الشهادة. من قبل حكومة اآخرى 
(1) يجون لحكومة ستعاقدة ٠‏ بداء حلى طلب حكومة متعاقدة !خرى » أن تحدد الحمولات الاجمالية 


(2 


(0) 


(4 


(0 


(2 


(1) 


“تي يستدعي زيادة الحمولة الاجنالية أن الحمولة الضافية , 
ا 2 ققد الشهادغ الصابرة عن ادارق م سي دن 
3 “3 #إرى »النتففاء مانس عليه النقرة 3 'من هذه النادق > 


صلاحيدها وتلغى من قبل الادارة اذا ما ادخلت 
السعة > أي استخدام المساجا 


والصافية لسائيدة وآن تملح أو تفوض بمنح شهادك الحمولة الدوئية (1969) الى السفيدة وفتاً 
للاتفاقية الحالية , 


ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من حسابات الحمولات الى الحكومة الملتيسة باسرع ما 
يمكن . 


يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحى بياناً يفيد باأنها صدرت بباء على طلب 
حكومة الدولة التي ترفع السهيدة أى سترفع علمها وأنها تتمتع بالفّالية ذاتها التي تحظى 
بها شهادة صادرة بموجب المادة 7 كما وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف . 


لايجون ملح شهادة الحمولة الدولية (1909) لسديدة ترفع علم دولة لاتددرج حكومتها في 
عداد الحكومات المتعاقدة . 


المادة 9 
دموذج الشهادة 


تحرىر الشهادة باللغة أو اللغات الرسبية للدولة التي تصدرها . وإذا لم تكن اللنة 
المستخدمة هي الادكليزية أى الفرنسية » فمن الواجب أن يشتمل الدص على ترجية الى احدى 
هاتين اللنتين , 


تصدن الشهادة في نموذج مطابق لها هى معروض.في الملحق الثاني . ومن الواجب الالتزام 
الدقيق بالترتيب الطباعي لكل تموذج شهادة في الشهادة الصادرك ؟ى في نسخها المصدقة . 


المادة 10 
إلغاء الشهادة 
وشريطة مراعاظ الاستثياءات الواردة في النوائح » فإن شهادة الحمولة الدولية (1969) تفقد 
تبديالات على الترتيب » أو البناء ؛ ال 


5 نت »2 أو العدد الكلي للمسافرين المرخص للسفيدة بحملهم ولا 
اشهادة مساقري السفيئة ٠‏ أو خط تدميل السنفيبة المعين ؛ أو الغاطس المسموح لها به مما 


حال أنعقال السفيبة الى علم دولة 


0 


فل 


5 5 27 الى عام دولة اخرى تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة » فإن 


شهادة الحمولة الدولية (1969) تظل سارية المفعول لفترة لاتتجاون ثلاثة اشهن » أو الى 
حين اصدار الادارة لث.هادة حمولة دولية (1969) اخرى تحل محلها » ايهما جاء اولاً . وعلى 
الحكومة المتعاقدة للدولة التي كانت السفيدة ترفع علمها أن تبادن باسرع ما يمكن عاتب 
عيلية التقل الى ارسال نسخة من الشهادة التي كانت السفيدة تحهلها وقت الدقل ونسخة من 
حسابات الحمولة ذات الصلة الى الادارك . 


المادة 11 
قبول الشهادة 


تحطى الشهادة الصادرة بتخويل من حكومة متعاقدة وفقاً للاتفاقية الحالية بالقبول سن جادب 
الحكومات المتعاقدة الاخرى ٠»‏ وتعتبر بالسسبة لكافة الاغراض التي تشملها هذه الاتفاقية ذات 
ملاحية تمائل ما تتمتح بد الشهادات التي تيلحها تلك الحكومات كاسها . 


المادة 12 
التلتيش 


0( تخضع السفيدة التي ترذع علم دوالةا تددرج حكومتتها في عداد الحكومات اليتعاقدة » ختد 
وجودها في موائئ الحكومات المتعاقدة الأخرى » الى التفتيش من قبل موظفين مفوضين 
أصويا من جانى نلك الحكومات . ومن الواجب آن ينتصص مغل هذا التفتيش على التحقق ميا 
يلي : 


(() أن السيدة مزودك بشهادك حمولة دولية صالحة (1969)) 3 
(ب) أن السمات الركوسرية للسهيدة تطابق البياكات المدرجة في الشهادة ٠‏ 


ار ث 2 
لايجون في أي حال من الأحوال أن يساس تشيذ مغل هذا التفتيش عن احداث اي تخي 
للسفيدة , 


03 واذا ما كشف إلديبء ش عن أن السهات الىر5 ية للسفينة تختلتف عها هوقو مدرج فن شهادة 


الحمولة الدولية (1969) بشكل يودي الى زيادة في الحمولة الاجمالية أى الحبولة الصافية » 
. فت الواجب أبلاغ حكومة الدولة العي ترفع السفيدة علبها يذلك دون تأخين ٠‏ 


الميادكة 13 
الامقعيازاه . 






المطالبة #أمنيازات الانفالاية الحالية لصالح 'ية سفيدة ما لم تكن حائزة على شهادة. 











ا 
ا 




































43 يطل باب الاتفاقية الحالية منتوحاً للد 


٠ 00 0107‏ التوقمع دون تحفط يشعرط القبول, ]ا ' .. 
. .90 . التوقيع جنا الول على أن بعري ا 





ففف 


المادة 14 
المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة 


(1) تستمر الفاعلية الكاملة والتامة الجميع المعاهدات والاتفاقياته والترتيبات الاخرى المتعلقة 
بمسائل الحمولة والسارية بين الحكومات الاطراف في الاناداقية الحالية أكناء مددها البقررة 
وذلك بالسبة لما يلي : 


1 السهن التي لاتدطبق عليها الانفاقية !و 


لب السان التي تطبق عليها الاتفاقية 2 فيما يخص المسائل التي لم ينص عليها صراحة في 
هذه الاأتداقية . 


إلى 


(2) على أنه في حال تعارض مثل هذه المعاهدات » أو الانفاقيات » أو الترتيبات مع احكار 
الاتفاقية الخائية » فإن هذه الاحكام هي التي تسود . 


المادة 15 
+أرسال المعلومات 
0 
دتعهد الحكومات المتعاقد8 أن تشبعث الى المنظمة وتودع لديها ما يلي : 
)6 أعداى كافية من نماذج شهاداتها الصادرك بمنتضى أحكام الأتفاقية الحالية لتحمييها 
على الحكومات المتعاقدة » 
0 
(ب) تصوص القوادين » والمراسيم » والآواص » واللوائج » والصكوك الاخرى الصادرة بشأن 
مخخلف المسائل الواقعة طمن نطاق هذه الأتفاقية ؛ 
[4) 


© قائسة بالوكالات غير الحكومية المخولة با 


العمل دياية عدها قي ادارك مسائل الحيولات 
التعميمها على الحكومات المتعاقدك . 


المادة 16 
التوقيع » والشبول ؛ والاتضهام 


' 0 قبع مدة سنة اشهر اعتباناً من 23 . حزير ان/يوثيو 
9 ويبقى مشر 5 : 

أو في أي ل , - اللانضبام ٠‏ ودمكن لحكومات الدول الاعضاء قي الامم المتحدة؛ | ![!) 
! 0 007 تخصصة وأو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية , ؟ى اللاطراف في 
5 : نام 2 لحك العدل الذولية , أن تصبح اطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق : 

. 10م 7 00 





بالقبول على إز لف ل 1 : 
ل يي را يم ش 





لنيضف 


| () يكون القبول او الانضيام عن طريق ايداع سك بهذا المعدى لدى المنظمة التي تيلغ جميع 


الحكومات البوقعة على الاتفاقية ؟ى المنضمة اليها بكل قبول اى انضمام جديد وبتاريخ 
ايداعه -. كما تبلغ الينظمة جميع الحكومات التي وقعث بالفعل على الاتفاقية بأي توقيع يجري 
خلال فترة الاشوس أاسعة الممتدة انطلاقاً من 23 حزيران/يوذيى 1969 ٠‏ 


المادة 17 
الشاذ 


يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد آربعة وعشرين شهراً من تاريخ قيام ما لايقل عن مس 
وعشرين حكومة لدول تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لايقل عن لخيسة وستين في 
الماتة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ بشان 
القبول أى بايداع صكوك القبول ؟و الانضمام وفتاً للمادة 16 . وتبلغ المنظمة جبيع الحكومات 
الموقعة على الانفاقية الحالية أو المدضمة اليها بتاريخ دخولها حيز التنفيذ ٠‏ 


وبالسبة للحكومات التي تودع صك قبول بالاتغاقية الحالية ا اأنضمام اليها 2 
يسري على نفائ الاغاقية هذه أ بعد ثلاكة أشهن من تاريخ أيداع صك القبول أو م 
أيهيا حل تاليا . 


أما بالنسية للحكومات التي تودع صك قبول بالاتفاقية الحالية أو د ان تاريخ 
ثداذها , فإن.مابعول الاتناقية يسري بعد ثلاكة أشهسل من تاريخ ايداع مغل ذْ 1 


0 1 
وبعد تاريخ اتمام جميع التدابين المطلوبة لادخال تحديل ما على ]0 د 2 1 
اعتبار أن كل القبولات الضرورية قد اعطيت في ظل البند (ب) من النقرة (2) ب 0 
في حال تعديل بالشوول الاجماعي » فإن أي صك يودع بالقبول أو الانضمام ينطبق 
في صيغتها المعدلة , 


المادة 18 
التعديلادت 


اتخات ؟ 
يجون. تعديل الانتاداقية الحالية بباء على اقتراح حكومة متعاقدة وذلك عن طريق ي من 


: الاجراءات المحددة في هذه اليادة ٠‏ 


. التعديل بالقبول الاجماجي ؛ 


١ 0‏ : : تعاقدة جبيج 
0( لعيم . المانظية أي تعديل على الاتاداقية الحالية تفعرحه حكومة ستعاقدة على 


ا 























حرىف 


(ب) يبدا اذ مثل هذا التعديل بعد اثلى عشس شهراً من تاريخ قبوله 


, من جائب: جمير 
الحكومات المتعاقدة ما لم يتم الاتاداق على موعد أبكر . وإذا لم تبعث حكومة متعاقدة 


ل : 
الى المنظية بقبولها أ رفضها للتعديل خلال #ربعة وعشرين شهراً من قيام المنظمة 


بابلاغها ذلك التعديل اول مرة فإنها تعتير موافقنة على التعديل المذكون . 


(3) التعديل بعد النظي في المنظمة : 


زنك تادر المنظمة في أي تعديل تقنترحه حكومة متعاقدة على الاتفاقية الحالية ٠»‏ وذلك بناه؛ 
على م الحكومة ٠‏ وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلغي ال'طراف الحاضرة 
والمصوتة في لجدة السلامة البحرية في المنظية » فإنه يعمم على جميع أعضاء المنظية 
وكل الحكومات المتعاقدة قبل ستة اشهنر على الاقل من نظر جمعية المنظمة فيه . 


(ب) وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلغي الأطراف الحاضرة والمصوتة في الجمعية ؛ تقوم 
المنظية بتعمييه على جميع الحكومات المتعاقدة لقبوله . 


د يجوز للجمعية , بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة 
المبئلة في لجدة' الساامة البحرية والحاضرة 


عند إعتياد التعديل يلد يد بان هذا التعد 
متعاقد8 تصدر : 


والمصوتة : بما في ذلك كلثا الحكومات 


7 يل هو من الناهبية بحيث أن آية حكومة 
9 #موجب الفقرة الفرعية (ج) ولاتقيل التعديل خلال فترة | 
عشر شهرأ من نداذه » ستكف عن أن 2غ ولاتكيل يل خلال فترة أثس 
النترة '. ويجب أن يكون هل 


5 ا‎ ١١ 
المتعاقدة في الاطاقية الماليه ” لحكم مرهوئاً بالموافقة المسيقة لثلثي الحكومات‎ 


هذه 
بمقتضي هذه ا 0 منتعاقدة اقترحت آولا العمل بشان تعديل 1 
: : انل تتخل في أي ولت حراعدٌ بديية 00 
وفق الفترة (2) أو (4) من هذه اذو 5 بديالا حسيها تراه مستصوبا دق 













(4) التعديل عن طريق مُوْتمر : 1 : ْ 


0 قوم المنطية » بداء على طلب حكومة متعاقى 


5 
0 
7 الاقل » بعقد مؤتمن للحكومات للنشن في 


' م تؤيده “ثلث الحكومات المتعاقدة عاء: 
ظ 0 أدخال تعديالدت على الاتفاقية الحالية . : 
١ . 0 9 ١ 52000 ْ‏ 
ٍ لبت اده بتعييم كل صمديل يمعمده مثل هذ!ا المؤتمر باغلبية ثلعي: الحكومات 
00 والعصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله > 





| مق تاريخ “قيول كلعي الحكومات 





0 


(1 


والمصوتة في الجمعية ٠‏ أن تتعرج حكناً (2) 


تكون طرفاً في الاتاقية الحالية عند انقضاء تلكأ (3) 


0 


الجفيع. الجكومات المتفاقدة عدا تلة|  )2(‏ 01609 





الضف 


(د) يجون لمؤتمر معقود بموجب الفظرك الفرعية ()) علد اعتباده لتعديل ما أن يقزر » 
بأغلبية ثلغي الاطلراف الحاطرة والمعوتة »أن هذا التعديل من الاهمية بحيث أن أية 
حكومة متعاقدة تصدلر اعلاناً بيوجب الفقرة (ج) » ولاتقبل التحديل خلال فترة أثني 
عشس شهراً من لاذه » ستكف من ان تكون ملرفاً في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك 
الفترة . 


تانوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة باية تعديلذات تدخل حين التدفيد بمقتط 
هذه المادة » مع تاريخ بدء نان كل تعديل منها . ' 


يقدم أي قبول أو أعلان بمنتضى هذه المادة عن طريق ايداع صك لدى المنظمة ألتي تقوم 
باعاذم جميع الحكومات المتعاقد8 بتلقي القبول أو الاعلان ٠‏ 


اليادة 19 
5 ا .106 احنديل يننا نتن عفن شور امن تاريل فووق درون )وعوبات الاتشكاب 
55 3 ' للسرى مفعول التعديل بالسبة لجميع الحكومات المتعاقدة عدا تلك 500 
لني تصدر اعلاداً » قبل دهاذه » بانها لاتقبل به . |( يجوز لاية حكومة متعاقدة الاسحاب من الاتفاقية الحالية في كي وقت بعد انتضاء حمسن 


سدوات من تاريخ نفاذها بالسبة لتلك الحكومة ٠‏ 


يكون الانسحاب عن طريق ايداع مك بهذ! المعنى لدى المظمة التي تقوم باعلام جميح 
الحكومات المتساقدة بها يردها من افسحايات وبتاريخ تلقيها ٠‏ 


يسرى مفعول الاتسحاب يعد عام صن استلدم الينظمة لمكد ؟ى يعد صداة أمثول تحدد في ذللت 


الك ,. 


اليادة 20 
الثقاليم 


تقوم الأمم المنتحدة في الحالات التي تشطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقلوم ما أو 
ش اي 0 مسؤولة عن العاذقات الدولية لاقليم ما» بالتشاور بأسرع وقت ممكن 
مع ذلك الاقليم بخية توسيع نملاق الاتفاقية الحالية اليشيل الاقليم المذكور » ويجوز لها 

في ؟ي ولت ؟ن تعلق بن الاتفاقية الحالية تشمل الاكليم المعني عن طريق ارسال اخطان 


كتابي الى المنظية ٠‏ 


(ب) تصمل الاشاقية الحالية الاكليم المذكوى في الاخطان أعتبار! سن تاريخ تلقي ذلك 
الاخطان أو اعتبارا من اي تازيخ آخن محدد قيه .٠‏ 


وق لمم المتدده » أى ية حكومة متعاقدة الخرى امدرت أعلاداً بموجب الفقرة 
© الفزغية (1) من الفقرة (1) من هذه .المادة ,في آي ولت بعد أتانضاء فترة خيس سنوات 




















!1 
صفق ضلفق ٠‏ ا 
أ 
من تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية على هذا البحو لتشمل اقليماً ما » أن تعلن عن طريق الخمل ١‏ 
يرسل الى المنظمة أن الاتفا ١ 7 ١‏ 
ل /0هاقية الحالية لم تعد تشمل الاقليم المذكون في الأخطاى , اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركلب ١‏ 
لب ينتطع شمول الاتداقية الحالية ني اقلهم مذكور في مغل ذلك الاخطان يعد هام وا وامتعتهم يبحرا لعام )ةا ا 
من تاريخ تلقي المنظمة للاخطار أو بعد مداة اطول تحدد قيه . : 1 
إن الدول الأطراف في هذه الاتشاقية » ١‏ 
(3) تنوم المظمة باعلام جميج الحكومات إن 8 ا 3 
المتعاقدة بشمول الانتشافية الحالية فى ؛ 6 . 00 
الفكرة )1( من هذم الياد8 , وبائهاء مثل هذؤ الشمول بمانتضى أحكام كارا عور إذ تدر ك أن من المحبذ تحديد بعش القواعد المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا عن طريق 0 : َ 
توطّح في كل حالة نا ١‏ 0 
0 ديخ 40 توسيع نطاق الاتماقية على هذا الحو ؟ى تاريخ انتضار يرأ الأقاق, 78 ١‏ 
١ :‏ | 
فقد قررت أبرآم اتماقية لهذا الغرض واتفقت على ما يلي : اا م 
1 000 1 
1 1 
المادة 21 المادة 1 0 000 
الايداع والسجيل 1 
م ْ تعاريف 1 
( وي الحالية لدى المنظبة قيبعثك الاصين العام بسخ صادقة مصدقة ملب 0 : | ا 
© الدوهية داك جممع الحكومات العي تنضم الى الاتفاقية الحالية ْ ضحة ؟دناه : ١‏ آ 
: تدل التعابي. التالية في هذه الاتغفاقية على المعاتي الهو . ا 3 
(2) وحال تلان اعنة . سواءٌ تقذ النقل ‏ | إل 
١ (‏ 00 الاتفاقية الحالية يبعث اللامين العام للمنظية الى الامين العام بو| 4 () "الناقل" : هى ؟ي شخص آبرم عقد الدقل من قبله أو بالديابة ؤ ا 
المتحد داع والتسجيل وفنا للمادج 2 من ميفاق الاسم المتحدة , ا فعلياً صن جاتيه ؟ى من طرف حاقل منفد » : |8 
١ 4‏ 
١‏ ١ب‏ "الناقل المدفذن" : هو أي شخص غير الناقل » سواء كان يا 5 » آى : 1 
المادة 22 مستتاجرها » أو متعهدها» والذي يدغذ فعلياً كل عملية الدقل ؟و جانبا 1 
اللغات ٍ 3 
حورت هلله الاتماقية في سخة 57 إٍ 2 "عقد التقل" : هى ؟ي عقد مبرم سن قبل الناقل آى بالديابة عنه لنقل راكب أو راكب وامتعتة 1 
3 متساويين في الحجية . وستعد 0 ين الاتكلمزية والفرنسية » ويععبى هذان النسا بنرا حسب الحانة ؛ : 3 
1 ْ 1 الموقع ٠.‏ رسمية لها با تين الروسية والاسبائية وتودع .مع الامز : ١‏ 55 0 
ا 3 "السفبينة". : هي آية سفينة بحورة على وجة الحض راكنا المرك وا الوا :0 : 
.؟* واشهاداً على ذلك قام إلى ى ٠‏ 1 الهوائية » 0 
ا على الاتفاقية .الحالية . م الموقمون أدداه . » المنوشون بذلك أصولا من قبل حكو ماتهم » بالتولا 
٠ 3‏ : : ب : . 1 4 "الراكب" : هى أي شخص متفول على متن السفيدة » ا 
25 لي مديدة لعدن في العادى والمهرين من شور 0 3 2 1 


حزير ا ن/يونيو 1969 . 2 
ليونيو ًئ6ظ1 زنك .بموجب عقد للبقل »2 أو 


ا(ب) 5 ؛ به افاقنة الناقل , غربة أو حيواتات حية مغطاة بعقد لدقل البضائع لاتحكيه هذه 0 5 
003 الاتفاقية » 1 























100 #المسمةنع 





تشففق 


60 السلع والعربات المنقولة بوجي مشارلة أاجاد » أو وثيانة شحن ء أو أي عقد /ثر 
صعني اساسا بقل البضائع » و 


الحيوادات الحية ). 


ب 


1 "اصتعة القمرظ": في ما لدى الراكب من إمتعة في قمرته أو في حيازته أو في ظل حراسته ار‎ ٠.6 


أشرافه . وباستعداء ما يتعلق بتطبييق الفقرة 8 من هذه المادة وتطبيق المادة 8 » فان ؟مستعة القمرة 
تشمل ما ذدى الداكب من امتعة في عربته أو فوقيا ؛ 


7 “ققد كو تلف الامحمده : ويشمل ذلك الخسائر الدقدية الناجية عن عدم اعادة تسليم الامتعة 
الى الراكب خلال فترة معقولة بعد وصول السغهيدة التي كانت ال#مجية » ؟قى كان صن الماترض أن 
تكون ؛ على متنها , * على أن ذلك لايتضمن التكخير الناجم عن النزاعات العمالية ) 


8 "الدقيل" : ويغطي الفترات التالية : 


)0 فيما يتعلق بالراكب وأمتعة قمرته 
على متن السفيدة أو اثداء عملية الصعود أق النزول » والفترة التي يُدقل فيها الراكب 
ب و 61 
مثل هذا النقل مدرجة في التعرفة أو اذا كارن المركبة المستخدمة لهذا الغرض من 
أغراش النقل الفرعي قد وضعت تحت تصرف الراكب من جائب الناقل . على أنه فيما 
تعلق بالراكب ء فان القل لايشيل اللفعرع التي يكون فيها في فرضة ؟و محطة بحرية او 
على الرصيف أو في اية ملشأة ميدائية أخرى أو على ظهرها ؛ 


١ب‏ وبالسية لاميية القمرة 


ميدائية أخرى أي على ظهرها اذا ما تسلم 
الداقل أو أجيره أد وكيله ولم يعاد تسليهها الى الراكب ؛ 


ج20 وفهما يتعلق بالامتعة الأخرى غير أصتعة القمرة 


قبل الداقل أت أجيره أو وكيله على اتشاطئ أو 
خساسمها من قبل العاقل أو أجيرم بو وكيله ؛ 


: الفترة الممتدة من وقت تسلمها من 
على متن السفيدة وحعى وقت أعادة 


ل يع فيد + واي فود تبقل مكان 
دولتين مختلنتين أو في دولة منفردة اذا ما كان 
صيناء تردد وسيط في دولة أخرئ و 


الانطلاق ومكان الوصول في 
هناك ؛ وفقا العقد النقل ؟و خط السير المقرر » 


هم المنظية الاستشارية الحكومية الدولية للبلاحة البحرية* . 





0 5 3 0 
لمنطمة تعرف باسم "الملظية 
0 سري 0 


ا 
2-8 


ع 





لمنظمة البحرية ) 


الدويةة: 
22 1 / 


مايق 0 ولك فين المديعات وو 











00000 


: الفترة التي يكون فيها الراكب و//و امتعة قبرت أ 


جره دنه الى يعون ويه اوور ف ور أى محطة | 


4 


المادة 2 
التطبيق 
تنطبق هذه الاتفاقية على أية عملية من عمليات الدقل الدولي بشرط ما يلي : 
() أن ترفع السميلة علم دولة طرف في هذه الاتفاقية أو تكون مسجلة فيها » أو 
(ب) أن يكون عند الدقلل قد أبرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية » أو 


لة طرف في هذه 
ا القل 2 في دو 
(2) أن يقح مكان الانطلاق أو الوصول » وققاً لعقد 


الاتفاقية . 


هذه الاتفاقية لن تنطيق عندما تكون 

ة , فا هم ١‏ 

بغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه الماد ن هو 

5 ور ل اتفاقية دولية خري تعلق بلقل لكات 0 بوسيلة 0 

اخرئ لى نظا اللْمسوٌ لية المدنية بموجب احكام تلك الاتفاقية » وذلك في حد ما تكون فية هذ 
فر ٠‏ م 5 7 


الاحكام ذات تطبيق الزاسي على الدقل بحرا . 


المادة 3 


مسؤولية الناقل 


/ ية وعن فقت أو لف 
اقع نتيجة وفاة رإآكب أو أصابتة الجسد 
1 يكون الماقل مسولا عن أي ضرر ى 


كان ناجماً عن خطأ أى 
اكباء الدقل ىق 
المؤّدي الى الضرر الواقع قد حدث 
الأمتعة أذا ما كان الحادث يي ا لي 
أهمأل من جائب الداقل أو اجرائه كو وكلائه ١‏ 


ث أاثناء النقل » وكذلك صدى 
1 2 ف الموؤدي ألى الفقد أو الضرر قد حد 
2 يقيع عبء أثبات أن الحادث يو 


الفقد ؛و الضرر » على عاتق المدعي . 


3 


لخر فان عبء أثبات الخطي؟ أو الاهمال يقع على عاتق المدعي . 
إفيقت . ٠‏ وفي جمينة / إحالات الأخري 1 1 


نطاق وظيفتهم » صا لم يعبت 

ري و ين ان 3ن وكلاثه 5 القمرة للفقد أو التلف 
؛ 0 1 تعرض لاصابة جسدية ؟و اذا حها , او وقوع انفجار أو حريق 
لعكس » إذا توفي ال و ري » ؟ى تصادمها » أ جدو. 0 نفل 
5 اساي : ماتعة اللأخرى » فسيغتر 

ا 9 . وفيما يتعلق بادقادٍ ؟و ضرر يلحق با4ه 0 الى النقد أو 
0 العكس » بِعْض النظر عن طبيعة الحادث المؤّدي 
هذا الخط؟ 'ى الاهمال , ما 0-0 

































المادة 4 
الناقل المنفد 


1 ادل يعي متي تف جل مع الى دقل مط ان لعل يهل مع ذلك مسؤوا ا 
عملية: النقل باكيلها وفنا لاحكام هذه الاتفاقيبة . والى جادب ذلك » فان الناقل المتفذ سيكون خاماً 
الاحكام هذه لاد ومتدت با فم وتلق بالجادي ادي 


0.2 يكون الماقل , ؛ فيها يتصل بعمليية 


النقل التي يؤديها الداقل المنفذ , مسؤولاً عن كل ما يقدم 
عليه ؛ أو يحجم عنة : هذا الاقل المنيز 


أو أجراوّه أى وكلاوّه العاملون في نطاق وظائفهم . 


3 الايتاخر الداقل المفذ باية 


بموجيها بالتزامات لاتفرضها هذه 
الاتفاقية أو بآية أعفاءات من حقو 


ق تملحها هذه خا ارك ميت 


4 تكون مسؤولية الداقل والناقل المتفر ؛ حيثما يكونان مسؤولين معاً وفي حدود ذلك ؛ 
مسؤولية تضامن وتكافل , 


5 ليس هداك في هذه | 


لمادة ما يخل بي “3 من حتنوق الرجوع بين الداقل والداقل المتفد . 


بالدقود “ أو السددات القابلة للحداول :أو 
“ أو التحف الفنية » أي البفائس الاخرى , إلا 
الناقل اللي وافقى على صونها , وفي هذه الحالة يكون 


المحد 
ا يكن هناك حد أعلى جرى الاتفاق 
عليه وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 , 5 


المادع 6 7 
٠.‏ الخطا المسادي 


اذا اما ديت الناقل أن خنناإى بم أهمال الباق نينر 
ا 0ل الخام من فنا , أ شيرز ء فاق . 
تمرك ! ل ا 


؛ اهرش وفائد. إى فيما تي به من 


من عق المحكية الاصتا مي انيما ات 
ا : 























لدولة المحكمة التي تنظر 
ا قياف امعط دوف إلى العملة الوطنية 0 افر 0 
: فول الشبائع / النقان ١‏ الرسمية التلك العملة » اذاه الوحدة المعرّقة في 
نٍ لدجقى ملي اساي القيمة 1 





أشرفف 
المادة 7 
حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية 


بي حال من الاحوال 
لايجون أن تزيد مسؤولية الداقل عن وفاة رآكب صا أو أصابته 0 أيرادية 
:الح فرتك لكل قل ٠‏ وغية: مخ عويضاك عن الاكرإن على القيمة الى]صمالية 
١ / 0 :‏ 3 تتجاون 
0 المحكمة التي في الدعوى »2 فمن الجائزن أن تتجاون 
دورية و تدظر 
المكافئة لتلك المدفوعات الحد المذكون . 


لثية دولة طرف 
2 وبفض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة » فائه يجون مي 9 أعلى للترد 
قي أن يقرر » فيما يتعلق بالداقلين من رعايا تلك الدولة » 
الواحد . 


المادة 8 
*متعة 
حدود المسوولية عن فقد أو تلف ال" 

؟ي حال من الاحوال عن 
1 لايجون أن تزيد مسؤّولية الداقل عن فقد ؟ى تلف استعة الثمرة في أي 
3 يجون أن تن 
0 فرنك لكل راكب في كل نقلة ٠‏ 
ت بما ذلك الاستعة المنقولة قيها أو 


العربات 
الايجون أن تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او ا ١‏ 


في الفقرتين 1 و2 من 
3 الايجوز كن تن ا ا وك و يي 7 
: 000 6 دك لكل ر1 
هذه المادة وبكي حال من الاحوال عن مبلغ 000 18 قن 


لايتجاوز 750 1 خردك في 
4 ن للداقل والراكب الاتفاق على خضوع وا لامي ا ا 
000 1 ولايزيد عن 200 فى 0 
0 لمقد : 
#شعة أغرى » على إن يحسم مثل هذا المبلغ من مقداد ال و 
المادة 9 


ش معو راد 1 


لنية 
تبر الفى ادكو في هذه ا" لاتفاقية و مو من 5, 6 ملغ من هب بدقاوة 1 
1 


ب و2 



























شضفىف 


اليادخ , في تاريخ صدور السكم أو في تاريخ حتفق عليه الاطر 
القيمة الرسمية » تقوم الهيئة المختصة في 
هذه .الاتناقية . 


المادة 10 


احكام تكميلية بشان حدود المسوٌولية 
هجون للناقل واتراكب 


الافاق صراحة وكتتابة » على حدون 
المادتين 7 . 


2. لايجون ادراج فوائد التعو 


ايضات والتكاليف القانوئية 
المادتين 7و8ة. 


في حدود المسؤولية المنصوص عليهافي 


المادة 11 


الدفاعات والحدود المتعلقة بأجراء الباقل 
في حال رفح دعوى ضد أجير أو وكيل للناقل أو للباقل المنفد 
الاتماقية > قار 


0 ل مثل هذا الأجير أو الوكيل , اذأ ما ادب 
من .الدفاعات وحدود الهسو 


نتيجة أضرار تغطيها هذه 
أنه عمل في نطاق وظيابته , أن ينتفع 












اي ولية: التي ادق اللناقل أو الباقل المدهد اللجوء اليها في ظل هذه 
المادة 12 
أجهال المطاليات 
|1 2 : 
1 1 1 1. أفي حال صسريان حدق 


0 ' . المادتين 7 وق ء فإدها تطيق على اجمالي 
المباي القابئة للاسترداى كي جميع المطالبات الباج :و عن وفاك أي راكب فرد أو صا لدق به من 
نت جسدية أو ما الحق بامتديه من قد أو وى . : 


0 ا الناقل ؛ي اتداقل المنفك :بموجب المارق 1 من هذه الاتفاقية 

1000 9 0 في الماديين 7 وق “ فانةه لايجون إن يزير | المبالغ 

ف السشؤداد تفتن النقول , او ارون د : رديار 2 
1 الأجير ؟وى الوكيل 





2 5 .9 سال ينامي ! الحالة : 
اي لي ادم #روينز 1 يت ا و ا 
8 20000 0 6-2 جو بده د 1 








الدولة المعدية بتحديد ما يعتيس القيمة الرسمية لافران أ 


للمسؤولية اعلى مها هو محدد في 


مستي 





لوضف 


المادة 13 
فقد حق حدود المسؤولية 


8 الفقرة صن 
. يفقد الداقل حق الانتفاع بحدود المسؤولية الموصوفة كي المادتون 7 37 9 0 
' 8 لا ؟حجم عله بغرض أحداث مثل ذلك 
الهادة 10 » !ذا ما ثبت أن الضرنر نجم عن اص أقدم عليه الناقل أو 


ذلك . 
| الضرر » أو نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجج يفعل ذ 


2 يفقد 5-3 3 م نه لحدود أذ! ما ثبت أن الضرورر 
أجير أو وكيل الناقل والتاقل المنفذ حق الانتفاع من هد 1 3 1 : 

لي : قد ع 2 رض أهداف ذلك الضرنر 3 ن 

عن أمنر 1 م أق أحجم عدة الاجير أق الوكيل بعرض 1 ؟أى ثتتيجة 


| امتهانته مع علمه بأن هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك ٠‏ 


المادة 14 
آساس المطالبات 


عه الجسدية » أق عن فقد أو 
لايجوز رفع للحصول على تعويضات عن وقاة راكب أو أصابته الجسدية 
0 ا ذه الاتفاقية . 
تلف الأمتعة , ضد الداقل او الداقل المدفد إلا وفقاً لأحكام هذاه 


المادة 15 
اخطار فند اى تلف ال"ماتعة 
ا إكيله : 
4 على الراكب أن يتقدم باخطار كتابي الى الناقل أو الى وى 


3 للذمتعة : 1 
لك حالة التلف الظاهر ل 
9 لم و ا ل ا 0 
2( الى ال#مجحة الاخرى : قيل موعد١٠١‏ 30 
2( بالنسبة الى جميع 


1 فقند ال#متعة ؛ ضمن فترة خمسة حشر 
0 د وي 1 لمحدد لاجراء عملية أعحادة 
0 تدزول ؟و أعادة التسليم او من التاريخ ١‏ ؛ 
. يوماً من موعد أل ول أو : 
ئ ظ : 0 ١‏ سمُغفترض » مأ لم يقبت العكس » آنه 
7 وفي حال امتغال الراكب لاحكام هذه المادة » فسيُفترض » لم 
2 ف عدم أمة أكب لاد ْ عه ظ 


١ 3‏ 0 متعة وقت البتسام موضع معايبة أو تدع 
5 أحاجة الن تَعَدِيْمْ اخطان كجعابي اذا ها كانت حالة الأمتعة و التسام 1 تفتيش 
00 + الى ديم 1 00 لام ا زه : 


7 شخ 































طرفىض 


المادة 16 
تقادما الدعاوى 


1. تعتثير أية دعوى للحصول على تعويضات ناشئة عن وفاخ 
١‏ 03 أ طق الايوعة ل سياه بالتعادم يعد خترة ماري 


2. تحسسب فتن التاقادم على النحو التالي : 


0 في حالة الاصابات الجسدية : : من تاريخ نزول الراكب 


ب في حالة الوفاة اثباء | 
لنقل : : من التاريخ الذي كان من الماترض 2 : 
آما قي حالة الاصابات الجسدية الواقعة ؛ 9 لاح يي 
التزول » فمن تاريخ الوفاق , تجاوز هز - 
0 شريطة إليه تتجاوزن هده الفترة كلاثك سدوات صن تاريخ 


, ا في حالة فقد أو تلف الامئمة‎  )2( 
من تاريخ الدزول أو من التاريخ الذي كا ا‎ 

ادا به دزو 0 ديخ الذي كان من المفترض 

3 يحدد قائون اليحكمة 

في أي حال من الأحوال رفع 


دعوى هذ / 
0 0 7 في ظل .6 الاتفاقية بعد أنقضاء 


فترة كلاه أت من ا 
من التاديخ الذي كان, من المفترض ). ون 


ان يتم فيه الدزول , أيهما حل تاليا . 
4 وبغض النظر عن أحكام الفقرات 1و 
من جائب الداقل ؟و باتفاق 


الاتفاق خطياً . 


1 2 و3 هذه المادة , فائه اجون تمديد فترة اللتقادم بأعلان 
نشوء سيب الدعوى ٠‏ ومن الواجب أن يكون هذ! الاعلان أو 











المادة 17 





الولاية المختصة 


1. ترفج الدعاوى الناقئة في ظل هذه ؟ 
المدرجة ادن 
| : ات 70015 70د اده وسدي يوبد نر + الاتماقية : 
١ 3‏ 
0000 ات كان اانه 
000 سدس علي م ابعل لكيس لراوفة ساد 





5 1 | 8 محكية يكال المقادرة ىِ الجهة المقصودة وفنا 056 النهل 
٠ 1‏ مدكية الدولة ألقي يتخدها ابر 
م “فبها مر عمل وكان خاضعاً 


أو 














الولاية النسائيةا نض حلك الدولة: او 





راكب أو أصابته الجسدية ل أو عن 


ثناء النقل والمتسببة في وفاق الراكب بعد أ 
| قفد أو تلف استعته » ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته ازاء المسافر ؟ى ألى النص على حد 


59 ا 
لني تنظ في الدعوى أسس تعليق وقطع فترات التقادم , إلا أنه لايجوز 


لاتفاقية ؛ وباختيار المدعي , ]مام واحدة من المحاكم 


مدهي وميا او ادعام باعل اللمدعي عليه 1ْ 








متيف 


(د) محكمة الدولة التي ابرم فيها عقد الدقل/ اذا ما كان للمدعى عليه فيها موقع غمل 
وكان خاضعاً للولاية القضائية في تلك الدولة . 


أ #4 وبعد وقوع الحادث المتسبب في الضري »2 فانه يجون للاطراف الاتغاق على تقديم اليطالية 


بالتعويضات الى أية ولاية قضائية أو الى التحكيم . 


المادة 18 
بطلان الاحكام التعاقدية 
يعتبر أي حكم تعاقدي مبرم قبل وقوع الحادث المتسبب في وفاة راكب أو اصابته الجسدية أو 
عن المسؤولية يقل عمها هي محدد في هذه الاتفاقية باستثداء ما هو وارد في الفقرة 4 من المادة 8 » 
وأ حكم يهدف الى تحويل عببء الاثبات الواقع على الناقل » أو الوسضسر عن تقييد الخيار المحدد في 
اثثرة 1 من المادة 7 » باطلاً ولاغياً » على آن بطلان هذا الحكم لايعني الغاء عقد النقل الذي يظل 
خاشعاً لاحكام هذه الاتفاقية . 
المادة 19 
الاتفاقيات الأخرى بشأن حدود المسؤولية 
لاتبدل هذه الاتفاقية من حقوق أو واجبات الداقل » ؟والداقل المدفذ » 'وأجراثهم » أو وكلاتهم 
“ل عليها في الاتفاقيات الدولية المتحلقة بحدود مسؤّولية مالكي السفن البحورة . 
المادة 20 
الاضران الذرية 
. لاتدشا آية مسٌولية في ظل هذه الانفاقية عن الأضران المترتبة على حادث ذري : 
0 أذا ما كان متعهد المدشاة الذرية مسؤّولاً عن هذه الاضرار بموجب اتفاقية باريس 
7 :: المؤرخة في 29 تمون/يوليو 1960 بشان مسؤولية الطرف الثالث في هيدان المطاقة 
:© الذرية المعدلة ببروتوكولها الاضافي المورحح في 28 كادون الثاني/يناير 1964 ٠‏ 'أو 


: موجب أتفاقية فييدا المؤرخة في 21 آيأر/مايو 1963 بشان المسؤولية المدئية عن 
0 الاشزار الذرية, وى | ' 





“اليف 8 كان متعهيذ د الجبشاكة الذرية 'مسؤولا غن معن هذه الاضران بافعل القادون الومطلدي 


الذي يحكم "المسؤولية. عن مغل :تلك الإضراار . اشتريطة: أن يكون هذا القانون صا 
































4بم” 


جميع جوادبه مراعيا:كاتفاقية باريس أو فيينا للاشخاص الذين قد يعادون من الاضرار 


المادة 21 
عمليات النقل التجاري التي تدئذها السلطات العامة 
تدطبق هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تنوم بها الدول أو السلطات العامة 
بعوجب عقود تقل في حدود معاني المادة 1 . ش 
المادة 22 
أعلان عدم الانطباق 
1 بحق لي طرف عند التوقيع على هذه الاتفاقية » ؟و التصديق عليها , ؟ى القبول بهاء او 


الموافقة عليها., الاثم #6 
و الاتضمام اليها 2 أن يعلن خطياً أنه لن ينهذ ادك : تضاقية 
الراكب والباقل من رعايأ ؟ي مواطبي ذلك الطرف . 0-0 0007 


2 7 
يجوز صحب أي اعلان صادر بموجب الفقرة : . 508 
الى الآمين العام للمنظية , لفقر 1 من هذه المادة عن طريق ارسال اخطار كتابي 


المادة 23 


: أن التوقيج والتصديق ؛ والانضيام 









1. ' 
يطل باب هله الاتفاقية مفتوحاً ذا 
15آ1 » ثم يبقى باب الاتضهام ا في مقر المنظمة حتى 31 كادون الاول/ديسمير 


و3 للدول أن تصبج اطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق ؛: 


5 1 3 
زف التوقيع “ون تحافظ يشترط التصديق كو الموافقة أ القبول » 
لب او التوقيع يهنا بام ظ 


0 الموافقة )و و الويف اي التجول على أن يعقبء ذلك التصديق "و 


أو 





كم :7 التوافتة أو الانضمام عبن أطريق ايداع مك رسمي_بهذا المعس 
























يحرف 


المادة 24 
النفات 


1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد تسعين يوماً من تاريخ توقيع عشر دول عليها ا 06 
التمديق » أو القبول » أو الموافقة » أ قياصها بايداع الصكوك المطلوبة للتصديق » أو القبول » أو 


اليوافقة أو الا نضمام ٠.‏ 


2 5 ترط 
ااي وه و لاحقاً بالتوقيع على هذه الاتفاقية 00 
التمديق , ؟ى القبول » أو الموافقة , ؟ى بايداع صك تصديقها 2 ؟ى قبولها ء ؟ى صوافقتها » 0 


٠ الشيامها » بعد تسعين يوسا صن تاريخ مغل هذا التوقيع أو الايداع‎ ١ 


أالمادة 25 
الانسحاب 
. 1 0 
يجون لكي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في ؟ي وقت بعد تاريخ كغاذها بالنسبة أليه 


العام للمنظمة الذي يعلم 
1 يكو الاتسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى ال"مين م 


الاطراف الاخرى بتلقي الاتسحاب وبتاريخ ايداعه ٠‏ 


8 ؛طول تحدد في ذلك 
8 ويسري مقعول الاتسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه ء أ بعد مد طو 


السك , 


اليادة 26 
التنقيح والتعديل 


3 يجوز للمدظهة أن تعقد مؤتمراً بهدف تدة اهدده الاتغاقية ؟و تعديلها ٠‏ 
2 1 ظمة بعقد موّتمس لاطراف هذه الاتماقية بغوض تنقيحها ؟أو تعديلها بناء عن طلب 
ما لايل عن ثلث هذه الاطراف . 


0 ْ 7 
١ 3‏ تعتتير 'ية دولة تغدو طرفاً فقي هذه الاتفاقية بعد تاريخ مان تعديل أقىره موؤتمن صعقود وى 


5 لاخكام وذة المادة » ملزمة بالاتفاقية في صيغتها المعدلة 5 
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المادة 27 


جهة الايداع 


1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للمنظمة . 


2 يقوم امامين العام للمدظية بها يلي : 


9) أعلام جممع الدول الموقعة ؟و المدضيّد ألى هذه الاتفاقية بالآتي : 
020( كل توقيع جديد وكل ايداع لسك مع تاريخ ذلك ؛ 
2( تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ) 
(3) أي انسحاب من هزم الاتفاقية وتاريحٌ سريان ذلك » 
١ب‏ أرسال نسخ صادقة ممرقة من هذه الاتفاقية الى جممع الدول الموقعة عليها او 
المنضمّة إنيها . 
0.3 وفور تهات هذه الاتفاقية ؛ ييبعث الامين العام للمنظية بسخة صادقة مصدقة صنها الى الامين 
العام للامم المتحدة للتسجيل والدشس وفنا للمادة 2 من ميثاق الامم اليتحدة . 


المادة 28 


اللغات 


حددت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللفتين الانكليزية والفرنسية » ويعتبر هذان 
النصان متساويين في الحجية : وسيعل 


الاين ام للمنطيةا برجماس رسريية بالادعيى الرودنية 
والاسبانية ويودعها صبع الاصل الوقع . 


وأشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه” » المفوشون أصولة بذلك » بالتوقيع على هذه 


حررت في مديبة ؛ 3 5 / 
. أثيدا في العوم التنا 134 عام الف 
5 ' باء وار 8 1 بيع عشر من شهر انون الأو ل/ديسمير م 








فق 


بروتوكول ملحق باضاقية انيدا المتعلقة 
بدقل الركاب وامتعتهم بحرا » لعام 19714 
إن الاطراف في البروتوكول الحالي » 


1١. 000 1١‏ مة مديية 
باعتبارها اطرافا في اتفاقية أثينا المتعلقة بدقل الركاب وامتعتهم بحراً » المبرمة في 
أثيئا في 13 كانون أل'ول/ديسمير 1974 ؛ 


قد أحفقت على ما يلي : 
المادة الثولى 
لاغراض اليروتوكول الحالي قان : 
تفاقية 59 0 1. 
. "الاتفاقية" : هي اتفاقية أثيدا المتعلقة بلقل الركاب وامتعتهم بحرا » لعام 974 
2. "المنظمة" : تحمل المعدى ذأته الوارد في الاتفاقية . 
3 “الامين العام" : هو اللامين العام للمنظمة . 
المادة العانية 
() يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 7 من الافاقية بالنص التالي : 
حال من الاحوال 
. لايجوز أن تزيد سسوولية الناقل عن وفاة راكب 'و 00 0 شكل مدفوهات 
عن مبلغخ 666 46 وحدة حسابية لكل ثقلة . وعيد منح تعويطات ع3 ا اي 
أارادية دورية وفقاً لتانون المحكية التي تنظ في الدهوى » فمن الجائز أن حت 
المكافئة لعلك المدفوعات الحد اليذكون . 
3 يساتعاض عن المادة 8 من الاتاماقية بالنمى الثالي 5 


: حا الاحوال عن 
1 لايجون أن تزيد مسوّولية الداقل عن فقد ؟ى تلف أستحة القمرة في أي 00 
7 ن أن تن 3 
3 وحدة حسابية لكل راكب في كل نقلة . 
9 . : /! ات ذلك الامتعة المئقولة فيها 
2 اجوز أن تزيد مسوؤّولية الناقل عن فد أو تكفه (العربا بما في 


بة في كل تقلة . 
2 على ظهرها بكي حال من الاحوال عن مباغ 333 3 وحدة حسابية لكل عن 


1 ْ ش متعة غير. المذكورة في الفقرتين 1 و2 من 
١ ّ‏ ن فاند. أو تلف 81امه : : 

3 .الابجوز أن تزيد. مسؤولية الداقل عن 0 1 وحدة حسنانية الكل زاكب في كل نقلة". 

هذه المادق وباي حال من الاخوال عن مبلخ 200 1 وحدة 
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4 يجون للناقل والراكب الاطاق على خضو 
في حالة الاضرار اللاحقة بعر 
أ تطفئ لاحق بامتعة أخرى , 


ع مسؤولية الداقل الجسم لايتجاوز 117 وحدة حسابية 
بة من العربات ولايزيد عن 3 وحدة حسابية لكل رأكب في حالة فقر 
على أن يحسم مثل هذا المبلغ من ماقدار الفقد أو الضرر . 


لع يستعاض عن المادة 9 وعدوانها بما يلي : 


الوحدة الحسابية أي الوحدة الدقدية والتحويل 
1 إن الوحدة الحسابية المذكورة في هذ 
النقد الدولي ٠‏ وتحول المبالخ المذكورة في 
تنظر في القضية على اساس قيية 
وتحسب قيمة العملة الوطئية 


* الأتغاقية هي حق السحب الخاص جسب تعريف صندوق 
المادتين 7 الى العمئة الوطدية لدولة المحكمة التي 
تلك العيلة في تاديخ الحكم أو في تاريخ تتبق عليه الاطراف . 
عضو في صندوق النقد 
الدولي في التاريخ المعني على 
» بما يعادلها من حق السحب الخاص ٠‏ لدولة ليست 


عطوا في صندوق النقد الدولي ؛ فتحسب بطريقة تحددها تلز الدولة , 


2 علس أنه يجوز الدولة ليست عد © 
0 يجوز 1 اليببب عضوا في صتدوق النقد الدوني ولايسمح قانوتها بتطبيق احكام 
من هذه اليارة أن تعلن عند التصديق أو الانضهام أو في أي وقت بعد ذلك » أن حندود 


ال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ألتي ستطيق في اراضيها ستحدد على النحو التالي : 


45 فقييا #تعلق بالفقرة 1 من المادة , : وو 0 وحدة نقدية ) 


0 #اثثرة 1 من المادة 8 : 12500 وحدة تعدية , 


8 ثدما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 68 50 وحدة دندية , 


13 لماي 4 #اشادة 3 من المادة 8 : 000 1 وجدة وريه , 


؛ لايجوز أن يتجاون مقدار الحسم ميلغ 750 1 وحدة 
دن 200 وحدة نقدية للراكب في حالة فاند أو 
تعادل حد 1 
الوحدة القدية المشار اليها في هذه , 5 

١ 0‏ , النقرة خيسة وستين ونصف مليغرام من الذهب 

أو ألفية دها تسعمائة ٠‏ وتحول المبارج المحددة في هذه الفقرة ألى العملة الوطدية وفنا 
ا الدولة الممبية . لى 1 الو 3 
في الجملة الاخيرة من الفقرة 1 والتحويل المذكور في الفقرة 2 على 
ذاتها .للمبالغ المذكورة في 


+ وتبعث الدول الب جهة الايداج بطريقة : 





مين 


ة 2 حسب الحالة , 
الحساب المستخدمة في تدفيذ الفقرة 1 أو بستائج التحويل المذكور 0 . 
ً ثك تعهر 
ل ايداعها للك المشار اليه في المادك الثالقة وكلها حد مدهما 


اليادة ألعالثة 
التوقيع ٠‏ والتصديق » و الاتضمام 


الاتفاقية أى انتضمت اليها 
أآية دولة وقعت على 
توقيع على البروتوكول الحالي امام أية دق 0 ' 
3 تح باب التوقيع ' 
١‏ يت و و حاير ةا الغاني/نوقمبر 1976 ٠‏ 
ارك : امت لخحدو بحراً . اعام 1914 2 المعقود في لددن بين 17 ى كانون الأول/ديسميس 1977 في 
4 البروتوكول للتوقيع من 1 شباط/قبراير 1977 وحتى 31 
ويعرض هذ! البروتق و 
مقر المينظمة . 


للتصديق 5و القبول أو 
الحا 
2 هناً باحكام الفقرة 4 من هذه المادة » يخضع البروتوكول الحالي 
. ور نصد م 
الموافقة من قبل الدول التي قامت بتوقيعه ٠‏ 


ل ؟مام الدول 
هد 4 من هذه المادة » يفتح باب الاتضيمام إلى هذا البروتوكو 
3. ورهياً باحكام الفقرة 4 من هذه 
ألتي لم توقع عليه . 


؟ى الانضيام أليه من جاتب 
8 تصديق اليروتوكول الحالي ؟و القبول به أو الموافقة عليه أو 
٠.‏ يجوز 


الدول الاطراف في الاتفاقية , 


مك رسمي بهذا 
5 يكون التصد ُ ايداع 
ا 1 القبول آق الموافقة كق الاتطمام عن طريق 
3 9 ب 6 3 0 


الميعتي لدى اللامين العام . 
ء :. كانا تعد 
يعكير أي صك بالتسد ؟و القبول » أق3 الموافقة : آق الانضيام يودع بعد د يل سا عبرل 
1 : ببق » 3 1 . 


1 1 التدابين المطلوبة لنافاث 
كول الحالي فيبا يتعلق الناتمة 1 اتيام جميع 
نيبا يتعلق بجميع الاطراف 1 وى بعد 96 0 ١‏ 
١‏ 0 الاطراف القاتية ماطيقاً على البروتوكول في : 
التعديل فيمأ يتعلق يجميع الاطر 0 ف 


المادة الرابعة 


التقاث 


القبول 2 ؟و الموافقة 2 أو 
الاتضيام ٠‏ 0 ' | 3 
[ ل الحالي لن يدخل حين التدفيذ قبل نهاذ الاتفاقية ٠‏ 


ِ 


2 على أن البروتوكوا ْ تاياقة ا 

00 0 : 0 بالتوقيع علي هذا البرتوكول دون تحفظ يشترط التصديق , 
1 وبالسبة الآية دولة تقوم 

3. 2 وياا 











0 




















4١‏ ؟؟ 


أ » القبول , أق الموافقة » أو بايداج مك تصديتها ؛ أن قبوتها » أو صوافقتها أو أخضيامها © فإن 
صريان مفعول البرتوكول الحالي يبد بعد تسحين يوي عن تاديخ مثل هذا التوقيع او الايداع , 


المادة الخاسة 


الاتسحاب 
1 لون لثي طرف الاتسحاب من البر ودوكول الحالي في أي وقت بعد تاريخ نفاذه باللسبة اليه . 


2 ديكون الاتسحاب عن طريق اير 


أع صك بهذا المعنى الدى الامين العام للمنظمة الذي يعلم 
الاطر أف الاخر, ى بتلقي الاتسحاب وبتار, 


يخ أيداعه . 
3 ويسري مفحول الانسحاب بعد عام واجحر من ايداع صكه , )و بعد مدة اطول تحدى في ذلك 
الصك . 
المادة السادسة 
التدقيج والتعديل 


1 #جون للمظمة أن تدر مؤاتمراً بهدف تنقيج البروتوكول الحالي أو تعديله . 


2 ا تقوم المنظهة بعقد مؤتمر لاطراق "اكه العار برو للويده بور ا 
ما لايقل عن ثلث هزم الاطراف , 


المادة السابعة 


جهة الايد اع 


1. “ودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للمنظية . 


2 يقوم الامين العام اللمنظمة بها يلي : 


(1) أعلامجميج الدول الموقعة أو المدضيّة إلى العدوتوكول الحاتي بالاتي , 
5 7 (03 .كل تؤقيع جدين ذكل ابداع' لسك مع تاريخ زوين ,. . 
ا ا 0 تاديغ نفاذ اليروتوكول إيواني , ا 
2 أي اتسحابٍ من البروتوكون الحالي وتاريخ سريان زلك » 


4 أي تعديلا على البروتوكو ل الحالي ,ا 


(“) ارسال ضح صادقة مصدقة من المدوتوكول اخالي الب جنيع الدول الموقحة عليه إو 





ادقة ممدقة منه الى 
اللمنظمة بتسخة صا 
ث الامين العام 
ل الحالي » يبعث 58 ن ميشاق الا'مم المتحدة . 
3 0 والتشر وخنا للمادة 102 من ميعاق الامم 
للأامم المتحدة للتسحيل والتشر 
الأمين العام ص 


المادة الثامئة 
أاللفات 


غتين الانكليزية والفرنسية ٠‏ ويعتبر 
نسخة أملية واحدة باللفتين الاتكل ةد 
صيعد رجمات 
٠ 0 9 0‏ وصيعد الاصين العام للمنظمة ترج 5 اللغتين 
هذان النصان متساويمين في الحج 3 
الروسية والاسبائية ويودعها مح الكمل الوقع . فمبر عام الف وتسعمائة 
غاني /نو م 
في مديدة لددن في البوم التاسع عشر من شهر تشرين الغاني/ني 
حرر 
0 بقيع على البروتوكول 
لا بذالك ٠‏ بالتوا 
أ على ذلك قمام الموقعون ادناه" » المنوطون آصولاً بذلك : با 
وأشهادا على ذ 8 
الحالي . 


* | حلفت التوقيعات 
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الاتفاقية الدولية للانقال لعام إارة1 


إن الدول الاطر اف فى الاتفاقية الحالية » 


أذ تديرك أن من المحبذ التوصل » بالاتفاق » إلى قواعد دولية موحدة بشأن عمليات الانقان ؛ 


وإذ_تالاحظ ان التطورات الكبيرة »> ولاسيما الاعحمام المتزايد بحماية البيئّة 2 قد اكدت 


الحاجة إلى استحراش القواعد الدولية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد التانون المتعلق 
بالمساعدة والانقاذ في البحار التي ابر مت في بروكسل في 3 أيلول/سيتمير عام 1910 , 


مذ تدي عظم البساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الانقاذ الفعالة والمنهذة في الوقت 


المناسب في حماية البيئة , 


إواقتداعا منها بالحاجة الى ضمان توافر حوافز كافية للاشخاص الذين يضطلعون بعمليات الاثقان 


الستعلقة بالسفن و الممتلكات الاخرى المهددة , 


0 


لب 


اج 


قدراتفقت على مايلي : 


الباب الاول - آحكام عامة 
المادة 1 
تعاروف 
لأخراض هذه الاتاداقية فإن : 


عسلية الاتقاذ : هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سابيئة أو ابه صمتلكات أخرى في خطل في 
ألمياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت . 
السفينة : وهي أي مركب إى مركبة أو إية منشاة قابلة للسااحة | 


١ 2‏ لاب تلات هين متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل الدولون 
51 


الضرر اللاحق بالبيئة : وهو طرر مادي جسيم يلحق بالمحة البشرية,او انبا 0 اناده 
البحرية في الميا» الساحلية أى الدآاخلية ؟و ما جاورها» ويلجم عن التلوث » أو التلويث » أو 


الحرائق » أو الاتفجارات أو !أي حادث رئيسي مماثل . 


. 1 . 
(ه) المدفوعات : وهي أية مكافآات ؛ إو اتعاب » أو تعويضات مستحقة يموجب هذه الاتفاقية 
(و) المنظية : وهي المنظمة البحرية الدولية . 


(ن) الامين العام : وهو الامين العام للمنظمة . 


المادة 2 


نمباق التطبريق 


تطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيبية تتعلق بالمسائل التي تتداولها هذه 


الاتفاقية في دولة من الدول الاطراف . 


لاتعطبق هذه الاتداقية على المنمات الثابتة ؟و العائبة أو على وحدات الحفن البحرية 
المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات تمارس في مواقج العمل عمليات استكشاف أو 
استغلال أو انعاج الموارد المعدنية لقاع البحر . 


المادة 4 


الساين الحكومية 


1 دون الاخلال باحكام المادة 5 ء لاتتطيق هذه الاتفاقية على السنن الحربية أو السغن غير 
التجارية الاخرى التي تملكها ؟ى تتولى تشييلها دولة من الدول والمتمتعة » وقت عمليات 
الانقاذ » بحصانة سيادة في ظل ميادئء 'معترف ها عموع؟ صن صبادىء القانون الدولي صا لم 
تقرر تلك الدولة خلاف ذلك . . : 


2 وحيعماتقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على صفنها الحربية أو السفن الاخرى الموصوقة 
في الفقرة 1[ » فإن عليها ؛ن تخطر الامين العام بذلك وأن تحدد شروط هذا التطبيق وظروقه . 





















































مض 


من 


ب 


المادة 5 


العملمات الانقاذية الخاضعة_لسيطرة السلطات العامة 


لاتؤثر هذه الانداقية على أية احكام وأددة في قانون وملي أو اتفاقية دولية يتعلقان 
بالعمليات الانتاذية التي تقوم بها السلطات العامة أو التي تخضع لسيطرتها . 


على أن من حق المانذين الذين ينين 


ون مغل تلك العمليات الانقاذية كن 
وسيل العلاج التي 


يستفيدو! من الحتقوق 
تتيحها هذه الاضاقية فييا يتعلق بالعمزيات المذكو 


دق. 
ويتحدد المدى الذي يمكن لسالطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات انقانية ان تستفيد ضينة من 
الحتوق العلاج المت . ا 

: 6 ج المتاحة في هذه الاتفاقية . طبعاً القانون الدولة التي تقع فيها هذه 


المادة 6 


عقود الانقاذز 


تنطبق هده الاتفاقية على أية عمليات للائقاذ ولكن في حدور ما يتص عليه العقد خلافاً لذلك 
بصور 8 صريحة أو ضيئية . ١‏ 
يتمتع الربان بسلا حية أبرام عالود عمليات الازتا 
أو مائك السفيئة بصلاحية أبرام مثل تلك العقى 
متن السفيئة . 


ذ ثيابة عن مالك السغيدة , كما يتمتع الربان 


اد بالئيابة عن مالك الممتلكات الموجودة عنى 


لاتؤئر هذه: المادة على تطبيق المادة 3 ونا 00 5 
ا 00 ولا على واجبا ماع الحاق ضري بالبيئة أو التقليل 


يجوز الال ؟ى تعبديل عقي نا أو لي شرط فيه وري , 


2007 لل ف قر ف متخ احيرا وا حر ره أو 

جو 2 1 امم 3 
إذا عما كانت المدفوعات ظل الحق ا 2 
0 اق 7 مفرطة في الضخامة أو الضآلة بالتسبة الاخدمات © 








طلق 


الباب العاني - تنفيذ عمليات الانقاذ 


المادة 8 


واجمات المنقذ وواجبات المالك والديان 


1 يتحمل المدئذ أزاء مالك السفيدة أو أية ممتلكات آخرى في خطر واجب القيام بما يلي : 
15000 2 
5 أبد!ء حرص كاف لاتقان السغيئة أو أية ممتلكات اخرى في حُطر 


08 لحد 981" عند آأدام 
(ب) ابداء حرص كاف لمنع الحاق ضرر بالييئة أو التقليل منه إلى أ دني 
الواجبات المحددة في اللقرة الفرعية (1) ؛ 


تدعت ف ذلك بشكل 
(ج) السعي للحصول على العون من سنتنذين آخرين » كلما استدعت الظرو 
معقول ؟ 


ل مالك أو ربان السفيدة أو 
آخرين إذا ما طلب ذلك بشكل معقو 
قبول تدخل منقذين آخرين 0000 ن أن مع 
6 2 ت أخرى في خطر ؛ على آلا يضر ذلك يحجم مكاقاته إذا ما تبين أن مغل 
ذلك الطلب كان غير معقول . 


3 خطر أن ذ واجب القيام بها يلي : 
2 يتحمل مالك وربان الساديدة أو أية ممتلكات آخرى في خطر أزاء المنقذ واجب القيام 
(1)- التعاون معه تعاوناً كاملا أثئاء سير حمليات الاكقاذ ؟! 


5 عه أو التقئيل منئه إلى 
(ب) أبداء حرص كاف آثناء القيام بذلك لتفادي الحاق أي ضرر بالبيئة أو العة 


الحد الآدن ؟ | 
خرى لموطع من » باعادة الاستلام اذا 
1 أو الممتتكات الآخرى 
5 القبول + عند بلوغ السفيية 9 


مأ طلب ذلك المتنذ بصورة معنولة . 


المادة 9 
حقوق الدول الساحلية 


ذه الاتفاقية ما يور على حق الدول الساحلية البعنية في اتفائ تدابير 
هد 6ه 0 7 

ل وحوي وجو 0 ب كو كي 1 يي وح و لور 

بمقتضى صبادىء معثرا 

















ل ب ا 
































يحض 


مضالج من التلوث أى خطر التلوث في أعتناب حادثة بحرية أو اعيال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي 


قد يدتتظي ا بلعودة معتولة ؛ أن هر عن عواقب ضارة كبيرة ٠‏ بما في ذلك حى الدونة الساحلية في 
أعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الاتقات . 


المادة 10 


واج ديع العون 


1 من وأجب كل ربان ء قد ما يستطيع القهام بذ 


١‏ لك دون تعريض سفينته ومن على معنها من 
أشخاص لخطر بالغ » أن يمد يد العون بتي شخصن 


مهدد بالفقد في البحر . 


2 تعتصد الدول الاطراف التدايير العي تكمل احترام الواجب المتصوص عليه في النقرة 1 . 


3 لايتحمل مالك السفينة آية مسؤولية بسبب اخلال الريان بالواجب الم 
0 أن بالواجب المتصوص عليه قفي 


المادة 11 


التعاون 


على الدول الاطراف * كلما وضعت لوائج أو اتخذت 


مثل السماج بدخول السفن المكروية إلى الموانيء أو 
الحاجة الى التعاون بين المنقن 
عمليات الادقان بشكل 


بالبمئة عموساً . 


الانقان ا و 0 
توفير التسهيلات للمنقذين ؛ أن تراعي 
ين * والاطراف المعدية الآخرى » والسلطات العامة بما يكفل تدفيذ 


1 
كاموء وناجح انتقازاً 5 
2 أنقاذا! للارواج أو الممتلكات المعرضة للخطر وسنعاً لالحاق الضرر 


الباب الغالك - حقوق الميقذين 
المادة 12 


| شروط المكافاة 


تستحق عمليات الاناناذ المثمرة الحصول على لمكافاق , 


؛ غلا تتردب آية مدفوعات في ظل هله الاتفاقية 





ينطبق هذا الباب حتى لى كانت السفيدة المنقذة والسفيدة التي تتولى عبليات الاتقان 
تعودان لبانس ألمالك . 


المادة 13 


صعايير تقدير_المكافاة 


تحدد المكافاة على تحو يكفل تشجيع عمليات الآنقان وبراعي الاعتبارات التالية دون الاهتمام 
بالترتيب المدرجة فيه آدتاه : 


9) 2 قيمة الممتلكات المدقذة ؛ 

(ب) مهارة وجهود المدقذين في مدع الحاق ضرر بالييئّة أو تقليله الى الحد الادتى 6 

(ج) درجة النجاج التي حققها المنقذ ؛ 

(د طبيعة ودرجة الخطر 1 

(هل) جهود المنقذين في إنتان السفيدة ٠‏ والميتلكات الأخرى , والارواج : 

(و) الوقت المنفق وما تحبله المنقذون من تكاليف وخسائر , 

(ن) مخاطس المسؤولية وغيرها من المخاطن التي يتحمللها المنتذون أو معداتهم ؛ 

(ج) | سرعة الخدمات المقدمة » 

ص مدى تواقر واستخدام السفن ؟و المعدات الأخرى المخضصة سنت ا 

يي عون جاهزية د المناقذ وكفانتها وقستها. | 

تسداد لحي 55-8 وفقاً 58 1 من جاتب جميع ممالج السفيدة والممتلكات الاخرى بمأ 
يتداسب مع أتقيم المقذة العائدة لها ٠‏ عل أن بمقدور دولة طرف أن تدص في قاتونها 
الوطني على تسمديد المكافاة من قبل أحدى تلك المصالج » رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق 


الرجوع ازاء المصالح الاخرى فيما يتعلق بالحسس العائدة لها . وئيس هناك في هذه المادة ما 
يحول دون أي حق للدفاع . 2 5 


أ لايجب أن تتجاونز' قهمة المكافاة ؛ باسحغياء الفاتدة والتكاليف القانونية التابعة اللاسترداد 


التي قد تكون مستحقة عليها : التيمة المنقذة للسئيدة والممحلكات الاخرى ٠.‏ 


1 5777057052174 
































ظذظ,)ح» 


1 
مع موه سوه رو بن وو 


#الحاق الضرر بالبيئة , وعجر 
0 .5 عن كسب مكا 1 
المحسوبيب وفتاً لهذم الماد افا طبقا للما 


يكافى» تاباناته المعرّفة هنا . 


هي بذاتها أو بضاعتها تهديد؟ 

دة 3 

80 1 تعادل على الاقل التعوييه 
لاضن جيه الحصول على تعويشق خامن من مالك دل ا 


المتوجب على المالك للمدقد وفقاً 
ألى 30 في الماكة صن الدفقات التي 
7ت ذلك صنصفا وعادلاً »؛ ومع صراحاة 
0 تزيىه متل هذا التحويش الخاص من جديد » 

من الاحوالن نسبة 00ج في المائة من الفقات التي 


المنقذ ٠.‏ على إن 
المعايير ذات الملة المحر 
شرط الاتتجاوز الزيادة + 
تكبدها المتقذ . 


بمقدور المحكية » إن 
دق في المادة 3ءاأن 
لكلية 


* يعني الدفقات النغرية التي يتكبدها 
ات والعامئين الذين استخدموا 
المحددة في الققرات 4 و (ط)و 


فليا وبشكل معقول في 
في) من المادة وو, 


4 وفي كل حال من الاحوال دي 


5 يدقع التعويئن 
التعويضى اكب من أية مكاواج لتعويض الكلي بموجب هزم ألما 


يمكن أن يحم 5 9 0 
0 : 8 أ المنقذ بمققضى المادة 13 » وفي حون ذو + 
أن المتقذ مهماد وعى. 
الادى ء فإنه قد نيوا تان عن ملع و تفيل الف 

حر 5 واس لحك الضدد اللتحق بالبيئة. إلى الحد 
0 ظ هذه لمادة أي من جَزْء منها . 

في هزه ألمادة ما يؤئر على إي حق في الرجوع من قبل 
: .مالك التسفيدة . 


اإفاموو ' 


ديم ١‏ 5 البق 
ع السكلاء الممتوحة فق أ 
المذكورة . 0-2 3 يمن المنقذين علي إسانى المعايين المد 

1 3 0 7 “عن المدرجة في المادة 





2 تحدد الحصمى بين المالك » والربان والاشخاص الآخرين العامئين في خدمة كل سفيدة منقذة 
وفتاً لقانون علم تلك السدينة . وأذ! لم يكن الانقان قد نفذ من سهيئة فإن الحمص تتحدد 
وفتاً للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المدقذ وموظفيه . 

المادة 16 


أآنقاذ الاشخاص 


1 الاتترتب أية اتعاب على الاشخاص الذين انقذت ارواحهم » شير أنه ليس هناك في هذه المادة 
ما يؤثر على احكام القانون الوطني بشان هذا الموطوع . 


2 | يحق لمنقذ الارواح البشرية ؛ الذي شارك في الخدمات المقدمة بمناسبة الحادث الذي 
استدعى الانقائ » ؛ن يحمل على تصيب عادل من الاتعاب الممدوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ 
الساديدة أو أية ممتلكات آخرى أو لمنعه الحاق صُرّر بالبيئة آو تقليله إلى الحد الادني . 

المادة 17 
الخدمات المقدمة بموجب عتود قائمة 
لاتترتب آية صدفوعات بموجب آحكام هذه الاتاباقية ما لم تتجاوز الخدمات المقدمة ما يمكن 


أن يعاتبر بصورة سعقولة اداءٌ واجبأ لعقد مبرم قبل قيام الخطر , 


المادة 18 


تأثير سوه سلوك المنائك 


يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بميوجب هذه الاتفاقية أو من جزء منها 
وذلك في الحدود التي تغدى فيها عمليات الانقاذ اطبرورية أو أشد صعوبة نتيجة خطا أو أهمال من 
جائبه أو اذا كان المدقل مذنباً لارتكابه الفش ؟و قيامه باي سلوك شائن آخر . 


اليادة 19 
<< مبع العمليات الأنقاثية . 


50 ايْة مدقوعات مو هذ الاتداقية للخدمات المقدصة رغم المنع الصريج والمعقول 


من جائب مالك السائيئة ؟و ربانها آى مالك ؟ية ممتلكات أخرى ليست على متن السفيئة ولم تكن 
عرو ا ا ا 


كه" 



















































ا 
ا لاة مم 


ْ 





الباب الرابيع - المطاليات والدعاوى 


المادة 20 


الاصتيان لل ٍ 
اليمن هناك في هذه الاتفاقية ب 3 
أو قاتون وطبي , ف على الامتيان اليحري للمنائذ في ظل أي اتاقية دونية 


0 55 
#جوز للمنقذ تدفيذ امعيازه | 5 
اذ البخري عددما هيم 


2 0 
بم في ذلك الفائدة واتتكاليل , د دفر » بالفعل » ضمان مرضى لمطاليته , 


المادة 21 


شب تنديم_الضية 


مناء على 
طلب المدذ يقدم 1 

ضمانة الشخس الملوم بتسدير ات 

لم مستحقة بموجي هذه الاتفاقية 


ضد السقذة قمارى جهر هده كي يكبل تقديم مالكي 
ا هذا الفائدة والتكائيف وذلك قبا 


ون 
0ن نقئل السفيدة, والميتلكاى 
اليه أولاً بعد أتمام عمليات إل« 0 الاخري ؛ من الميداء أو من الم 
السفيئة / © معاد وذرك وى ) أن المكان الذي وصلت 
3 الستلكات المجدية . أن يتم حقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ إزاء 


وعادلة 
على آساس شروط ؛ بما 
ظل ظروف القشية , ع به 


بهذم المارو'! 1 : 0 
أو الصو ادير اده ب 


فض 


اليادة 23 
سانوط الدعاوي بالتقادع 

1[ تعتبر أية دعوى ستعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتغاقية ساقطة إذا لم تستخذ الأجراءات 
القضائية أو التحكيمية خلال فترة عامين . وتبد] فترة السقوط بالتقادم اعتبار؟ً من اليوم 
الذي أنتهت فيه عمليات الانقاث . 

2 يجون للشخصص الذي تقام ضده مطالبة ما وفي أي وقت أثداء سريان فترة السقوط بالتقادم أن 
يمدد تلك الفترة عن طريق اعلان موجه آلى المطالب . ويجور مد هذه الفترة من جديده 
بالطريقة ذاتها , 

3 يجوز أقامة دعوى تعويض من قبل شخص مساتحق حتى بعد أنقطاء فترة السقوط بالتقادم 
المحددة في الغقرات السابقة » وذلك اذا صا رفعت هذه الدعوى ضمن المدة اليسموح بهاة 
لل قانون الدوئة ألتي أقيبت فيها الآجراءات . 


اليادة 24 
الفاتدة 
يتحدد حق المدقذ في تحصيل فاتدظ على آية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا 
لقائون الدونة التي تأنع فيها المحكية المحنية بآمر الدعوى . 


المادة 25 
البضائع الحكومية 
لايجوز » عبر استخدام آي أجراء قانوني مهما كان ؟و بموجب أجراهء قانوني عيدي » الارتكازٌ على 
حكم من أحكام هذه الافاقية لتَوقيْع الحجن ؟و التوقيف أن الحيس على البشائع غير التجارية التي 
تملكها دولة ما والمتمتعة » وقت عمليات الانقاذ » بحصانة سيادة في ظل مبادئء معترف بها عيوماً 
من مبادىه القانون الدوني ء صا لم توافق الدولة المالكة على ذلك . 


لايجون الارتكان على ؟ي حكم من إحكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز أو التوقيف إى الخبس على 
بضائع انسائية تبرعت بها دولة :ما إذا كادت هذه الدولة قد وافقت على دلخ جعاليما, عدمات 


الاناناذ المقدمة اقيم يلق به البدكم لابتادية . 
































طلف 





٠كذاما ٠.02‏ 1 
المادة 27 لآ 
8 شر القرارات الت ١‏ 
علي الدول المتعاقدة أن به 
المتعاقدة أن تشجع , قدر الامكد ١‏ 
المتخذة بشن قضايا الانقات , وبعوافنة الاطراف ٠‏ نشر القرارات التحكيمية المادة 30 ١‏ 
التحفظات 
[١‏ يجوز لاية دولة : وقت التوقيع » أو التصديق ء أو القبول ٠»‏ ؟ى الموافقة 2 أو الانضمام 2 أن 
4 الخامس - البنود الختامية تحتائظ بحق عدم تعلبيق احكام هذه الاتفاقية : 
المادة 28 ١‏ 
التوفيع ؛ وانتمد (5) عند تدميذ عملية الانقان في المياه الداخلية وحيدما تون جميع السفن المعنية سفنا : 
1 8 وقول للملاحة الداخلية ؛ 
إوالموافنة “ والانضمام 0 اخلية ! 
١ ١‏ 5 2 : ات د 04 أن تكون هناك علاقة لكية سفيدة 1 0 
159 3 التوقيي علس هذه الاتفاقية في مقر المشسسيوة ب عند تدفيئذ عمليات الانقاذ في المياه الداخلية دون أن تكون ١‏ 
25 30 حنعان/يوو 1990 , وييتى ياب الانشي. .> عت 1 تمونريوليو ا 
م مشرعا بعد ذلك , (ج) حينما تون جميع الاطراف المعنية من مواطني تلك الدولة 1 ا 


2 وبمقدور الد ٠‏ 
ود الدول أن تعرب عن موافقء 
قدا د ذه الاتناقية عن طريق : (د) حيئما تكون الممتلكات المعدية ممتلكات ثقافية بحرية ذات آهمية ما قبل تاريخية ٠‏ أو ا 


ا 
57 أثرية » ؟و تاريخية وقائية في قاع البحر . ْ 1 


العوة 
لتوقييع “ون تحفظ يشترط التصديق ' أو إلموافقة » أو القبول ) 
بين التوقيج المشروط بالتمديق 


أى الموافقة ' أي القبول , 


أو ١‏ 2 تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع ألى التاكيد هد التصديق » أو القبول ٠»‏ أو الموافقة . 
017 نولعيو عن بو يروج بور ا 
3 )| يجوز لأية دولة ابدت تحفظاً على هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وفت عن طريق أخطار موجه 

إلى الامين العام . ويسرى ملعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الاخطار ٠.‏ وإذا 


ما ئص الاخطار على نفاث سحب التحافظ في موعد محدد فيه » وكان هذا الموعد يحل بعد تاريحٌ 


(ج) ‏ الاتضمام. 





3 : ا( 
يسسر يي منعول التصديق , أو الموافقة ,4 تلقي الامين العام له ء فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق ٠‏ 
الامين العا * أو القمول : إو الانضمة 

5 ام بإيداع عك بهل! المعدى لدى 
المادة 31 
المادة 29 الاتسحاي 
1 | تدخل هذه الاتداقية حي. | اللعمان 1 يجوز لآية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتاداقية في أي وقت بعد أنقضاء عام وأحد على بدء 
٠. 3 ١ : . 7 2‏ 
الإلتزام بها : ا داجد من تاريثم امر ل ا نفائ الاتفاقية بالنسبة لهاء. . 
1 7 ملت دولة عن موائةء ١‏ على : 
2 ها سبة لدولة اعربت عن موافئتي ا م 2 ويكون الانسحاب عن طريق أيداع صنك بهذا المعتى لدى الامين العام 
500 1 الالتزام بهذه ايا 0 ا : 
لقند مفعول مثل هذه الموإفقة يسري بعد ا م اسيرع بعد تلبية .شروط نبانها 


3 ويسري ملعول إلانسحاب بعد عام صن استلام الامين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة طول 


من تاريخ ذلك الاعراي . 
0 تحدد في السك المذكوب: , 

















قضىق 


3 





المادة 32 
التنقيج والتعر 
#مكن للمنظمة أن تعدد مؤتيرة التنقيج أو تعديل هذه الاتفاقية. 


يقوم الامين العام يعقد مؤتمر للدو 


ل الاطراف في هذه الاتفاقية لتنقيج أو تحديل الاتفاقية ؛ 
بتاء على طلب ثيان .من الدول الاطر 


أف أو ربع هذه الدول ؛ أيهما كان اكثر. 


0 ركد عن اضوع دفي وبرت جو ٠‏ 
على الافاقية كما عدالت . 


يخ نفاذ تعديل ما عليها مدطبتة 


المادة 33 
المودع_لديه 
تودع هذه الاتفاقية الدى الآمين العام. 
يقوم الامين العام بما يلي ؛ 
45 الخطار #ممع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو 1 المدضمة إليها » وكذالك كافة اعضاء 
المنظية, بالآتي : 


1" كل توقيع جديد أى ايداع صك بالتصديق 


© أو الموافقد » أو القبول . أي 
الاتضمام والتاريخ ١‏ لمتعلق بذلك » 


'2' تاريخ بده ثغائ هذه الاتباقية؛ 


م تاريخ استلامه وموعد نفان 


"5 تلقي أي تحفظ أو اعلان او اممدار يسدر في ظل هلم الاتزاتيج , > 
ب إدسال سخ أمادقة مضدقة من هدم الاتفاقية إلى أجميع الدول الموقعة عليها أو 
المعضمة إليهاء 

جرد تاذ هذه الاتناقية ؛ يرسل المودع لديم نسخة منها مادقة مسرقد الى “الاصين العام 
:لمم المتحدة للتسجيل والدشر + تمشياً مع المادة 103 من 


صيشاق الاميم المتحدة. 





حظطىفق 


رت هده في نسخة اصلية واحد اللغاات بية » والصينية » والانكليزية » 
ذه الاتماقية خة ١‏ احدة با العر 1 3 
حرر و5 5 
والفرتسية ٠‏ والروسية » والاسبادية » وتعتبر هذاه التصوصض ستساوية في الحجية ٠‏ 


ع ساتهم » بالتوقيع 
وإشهاداً علي ذلك قام الموقعون إدناه » المنوضون بذلك اصولا من قبل حكو 
على هذه الاضاقية” ٠.‏ 


نيسان/1 سنة الف 
3 صديدة_البدن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان/ابريل 
وتسعماتة وتسعة وثمائين . 


حافت مفحات التوقيعات . 





سج يب بجح جد حب - وس ص يسمه ا 
م م : 


د 

































يتطىفق 


المادة 3 ذه التعليمات ١‏ ةَ 
دة (1) الحمى اه التعليمات (تعليمات لجنة التريية لسنة 1558) 


المادة 


المادة 


المادة (4) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسه) 


الذي يؤيده الرئيس.' 


تعليمات رقم ( ؛) لسنة ١456‏ 
تعليمات لجنة التربية 
صادرة بمقتضى المادة )1١(‏ من نظام التنظيم الاداري 
لوزارة التربية والتعليم رقم )١(‏ لسنة و4١‏ 


نشرها في الجريدة الرسمبة. 


0 * للكلمات أ ١أذي‏ لاس 00006 
(؟) يكون "نتطرك ايها وروت وي من مولت انيقل امد 


لها ادناه مالم تدل القربنة على غير ذلك ؛ 
المدير : مدير الثربية والتعليم 
المديرية : مديرية الثربية والتعليم 
اللجنة : لجنة الثربية 
لد 200 ا - 
لنظام : نظام 3 الادا زأرة التربية ؛ اله 
ام التنظيم دي لوزارة التربية والتعليم رقم )١(‏ لسنة ١006‏ 


-١ )5‏ تشكل اللجنة في المديرية 
-١‏ المديرين المساعدين. 
؟- رئيس قسم الاشراف التربوي. 
ا أو . . - 
١‏ ان رويياة الاقسام ينتخبهما رؤساء الاقسام في المديرية: 
0 00 النويين ينتدخيهما المشرفون التربويون في المديرية؛ 
9 هن مديري المدارس يختارهما المدير, 
يعين المدير امين سر متفرهغ* للجنة, 
ج_- مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة, 


د > يعيا مرك إل به 
مركز للعضو الأي يشغر خلال 5 العضوبة بالطريقة المنصوص علي 
ا 0 مدة العضوية بالطريقة المنصوص 


برئاسة المدير وعضوية : 


0 0 0 في الشهر؛ وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون 
3 ور عضاء على أن يكون إل , 0 00 
قراراتها وتوصياتيا بايمه ٠. ١١١‏ ن الرئيس من يينهمء وتتخذ 
اكري المطلقة؛ وفي جالة تساوي الاصوات يرجح الجذب 








ويعمل بها من تاريخ 


المادة (5) اضافة الى ماورد في المادة ؟١/إب‏ من الفظام تتولى اللجنة المهام التالية : 


٠١‏ - دراسة القضايا المتعلقة بتطوير التعليم في المديرية في المجالات التالية: 
- وضع الخطط لتحسين اداء المعلمين: 
- دراسة نتائج الطلبةه 
- وضع اسس برامج علاجية وبرامج تقوية للطلبةه 
وضع اسس خطة مديري المدارس وخطة المشرفين التربويين١‏ 
- برامج الارشاد النفسي٠‏ 
> خطة النشاطات»٠‏ 
- خطة التدريب والتأهيل والدورات والبعثات: 
- المجالس المدرسية» 
- أسس اختيار المعلمين في مجال التعليم الاضافي ٠‏ 


: تطوير الخريطة المدرسية في المديرية من خلال‎ - ٠*5 
دراسة الحاجات المستقبلية»‎ - 
٠»بعشلاو اعادة توزيع المدارس والصفوف‎ - 
دراسة أوضاع المدارس المستأجرة والمدارس ذات الفترتين»‎ > 
حركة الطلبة وتوزيعهم على المدارس وعلى انواع التعليم وفروعه'‎ - 
١يضارالا التنسيب باستملاك‎ - 


٠‏ دراسة القضايا المتعلقة بعلاقة التربية والمجتمع من خلال وضع الاسس 
المتعلقة ب : 
- مجلس التطوير التربوي في المدرسة 
- مجالس الأباء والامهات والمعلمين 
> الزيارات والرحلات المدرسية 
.. - > الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية والوطنية 


: تقويم التعليم في المديرية من خلال‎ ٠4 


 -‏ دراسة اداء المعلمين ومديري المدارس والمشرفين 
5 تقييم مدى تنفيذ الخطط والبرامج الكعل يمية 
- التخطيط للعام الدراسي المقبل 


وزير التربية والتعليم 


عبد الرؤوف الروابده 
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قرارات مسادرة عسسن مجلس ادارة 
صنسسدوق المعونسسة الوطئيسة 


ا : 0 0 الوطنية أجراء بعض التعديلات على تعليعات التاهيل والميعونة الومائة 
أدرة حب ألقاث ٠.‏ 1 2 2 5 8 : 
0 لان رتم 1؟ لسنة 1983 والتي اتخنت فى حلمته الثاني :1١‏ - 

الذر> ل النالي : - كج الثانية المنعقد 


5 بتاريخ 451و 


القرار رقبم : 5ب]مة؟ة , 

الناريخ :كتلسامؤؤا م, 

الجقسة : الثانيسة . 

الموضوع ( دراسة مشروع تعليمات معدلة لتعلرات :1. 8 
14ت معدلة لتعلدمات التاهيل والموونة ) بسبب المتشرات اله حل اد 

عمل الصندوق منذ تاسيسه ولفاية تاريخه . خيرات ألتي طرات على 


الموافقة على تعديل ثم 0ه - 3 
افق على تعديل نص الفقرة ساس من المادة ماه مراتمل 1 د 0 

0 0 8 منتعليمات التأهيل والمعونةلتصبح علىالنحو التالى :- 

تصرف المعونة النقدية المتكررة للفئات الواردة في المادة آل من هذه التعليمات شريطة أن لا يكون 

1 ا صسبري يحون 


لامنتفع أو لاسرته دخل 26 200 
-- 1 7 37 شهري ثابت مساو لمقدار المعونة المقررة له ٠‏ وق احكاءالمادة الرابعة وتعديلاتها 
9 0 7 لات التي لديها ظروف خاصة ترتب عليها أنفاتا ماليا نوق قدرتها وفق تقديرات 
س م ٠‏ على أن لا يزيد دخل المنتفع أو اسرته و هذه الحالة على ال : زيد مق 
00 0 : كِ ٠‏ دينارا وان لا يزيد مقدار 
ٍِ ن على ٠١‏ دينارا وسري هسذا الاسثثناء خلال العام المالي ١58‏ 
مدير عام صندوق المعونة الوطنية 
نائسب رئيس مجلس الادارة 


وزيرة التنمية الاجتماعية 
رئيسة مجلس ادارة صندوق المعوئة الوطنية 


سلوى ضامن المصري 
عضسو 
الدكتور عامون معابرة 


عضو 
السيد عبداله الشويكي 


: الدكتور عبد الله الخطيب 
السيسد حيدر عيسى مرتي"' 0077 :.: 'السيد حسان المفلح 


82 يحمي 
0 <' السيذ رجب السعد 








لالطف 


القرار رقم : /إ461ة! ٠.‏ 
التاريخ : 1556515 ماء 
الوضموع : مناقسة تفويض الصلاحية للمدير العام فيما يتعلق بالحالات الانسانية » اضافة للمهام الواردة 
بالتعليمات ٠.‏ 
قرر المجلس نعديل المادة له من نعليمات التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية باضافة 

ألفقرة رقم 1 التالية الى آخرها :- 
1س اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الفقرات التاليةمن تعليمات التاهيل والمعوئة 

المادة ”م اليئد ات 

المادة 5 اليند ا 

المادة ب. اب اليثد لات 

المادة 56 احكام عامة الفصل الخامس من التعليمات . 

وزيرة التذمية الاجتماعية 
رئيسة مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية 
سلوى ضامن المصري 


مدير عام صندوق المعونة الوطئنية 
نائب رئيس مجلس الادارة 
عغلشو 


عض لوو 
5 الدكتور مامون معأيره 
السيد عبدائرحمن العجلوني لوطيو ار 


مضظطوق كوي ب 
افسيه على متخي السيد عبد الله الشوبكي 
0 ا 
المهندس علي فصر الله الدكتور عبد الله الخطيسب 
مضو 1 
لس ف السيد حسان المفلح 
عض سو 




















